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  .سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا نور الفهم وافتح علينا معرفة العلم                               

  .أخلاقنا بالحلم يسرو

اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين                                 

اللهم إجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرنا بطاعتك                               

  .إنك على كل شيئ قدير

راــبصي إنك كنت بناا ومجيرا، ا ونصيرا، وكن لنا معينًاللهم فكن لنا ولي 

.آميـن يـا رب العالميـن  

 



  

  
  

والمعرفةالعلمدربلناأنارالذيوجلعزااللهنحمدونشكرشيءكلوقبلأولا

.العملهذاإنجازفيووفقناالواجبهذاأداءعلىوأعاننا

"     فرحات عميور" المشرف للأستاذ والتقدير الإحترام وفـائق الجزيل بالشكر نتقدم ثمّ 

  ,البحثهذاإتمامفيلناعوناكانتالتيالقيمةونصائحهبتوجيهاتهعلينايبخلالذي

 لتكرمهممسبقـاةالمناقش لجنة أعضاءتذةاالأسإلىبالشكرنوجهكما

  .هذهمذكرتينالمناقشة

 لناعونناكانوا الذين الأساتذة لكل كذلك موصول والشكر

  .صعوباتمنواجهناهماتذليلوفي

 أو معبرة بإبتسامة ولوساعدنامنكلإلىوالإمتنانالشكرجزيلتوجيهيفوتناولا

.بعيدمنأوقريبمن سواء طيبة بكلمة


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  : قائمة المختصرات

  باللغة العربية: أولا

  .ستوريالمجلس الد: المجلس 

  .المجلس الشعبي الوطني: م ش و

  .الطبعة: ط 

 .دون بلد النشر: د ب ن 

  .دون دار النشر: د د ن

  .نشرالدون سنة : د س ن 

  .دون سنة مناقشة: د س م 

  .الصفحة: ص

  ....  إلى الصفحة ...من الصفحة : ص ص

  .صفحةدون : د ص

  .النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: ن م ق ع م د

  .الجريدة الرسمية: ج ر

 .قتصادية والسياسيةة الجزائرية للعلوم القانونية الإالمجل: س إ م ج ع ق

 

  



قائمة المختصرات                                                                                             
 

2 
 

  باللغة الفرنسية: ثانيا
N° : numéro. 

Op.cit : ouvrage précitée.    
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 كان استور في ظل النظام القانوني للدولة، سواءسمو الد أنمن المتعارف عليه 
ذلك السمو من حيث الشكل أو من حيث المضمون يعد من المبادئ النظرية لدولة القانون، 

يعد من بين  يقي لهذا المبدأ، فهوومع ذلك لا يمكن لها أن تقوم دون تجسيد عملي تطب
حتاج إلى آليات فإذا ما كانت المبادئ النظرية ت. تلك الدولةلركائز التي تقوم عليها ا
لوضع مبدأ سمو هي إحدى أهم السبل الرقابة على دستورية القوانين  آلية تجسيدها فإنل

ستور موضع التطبيقالد.  

الرقابة على دستورية القوانين من أهم الضمانات التي تكفل فكرة أصبحت لقد 
عن طريق منع  إلا يتحقق ذلكلا ستور وتطبيقه وحماية الحقوق والحريات، وحماية الد

ستورية أو الوقوف ضد كل خرق إصدار أو تطبيق نصوص مخالفة لمضمون القواعد الد
والتي من شأنها المساس بحقوق وحريات الأفراد أو بصلاحيات  ا،على أحكامه عتداءإأو 

  .وتوازنها السلطات الأخرى

أشكال لممارسة الرقابة  )3(ثلاثةستورية في العديد من الدول عرفت التجربة الد قدل
وذلك بإ ،ستوريةالدستورية، وبعضها نظام المحاكم عتماد بعضها نظام المجالس الد
ستورية والبعض الآخر يعهد بهذه المهمة للمحاكم القضائيةالد.  

الرقابة على دستورية القوانين مهمة المؤسس الدستوري الجزائري أوكل في حين 
، وذلك 19581 لسنة ستور الفرنسيأسوة بالد" ستوريالمجلس الد" إلى هيئة تسمى 

، إذ نص في 19632ستقلال مباشرة وهو دستور بعد الإه البلاد عرفأول دستور بمقتضى 
صلاحية  64منه على إنشاء مجلس دستوري يتولى حسب ما ورد في المادة  63المادة 

رئيس الجمهورية أو من الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من 

                                                             
1 - Constitution de la république française de 04 octobre 1958, modifiée et complété par la loi n°2008-274 du 23 
juillet 2008.disponible sur le site  électronique : http: //.www.legifrance .gouv.fr.   

    .1963بر سبتم 10في  صادر، ال64عدد المنشور في ج ر  1963 سبتمبر 08دستور -2
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يات ؤسسة لم يتم ولم يتح لها ممارسة الصلاحتنصيب هذه الم غير أن رئيس م ش و،
الدستورستورية المخولة لها بسبب إيقاف العمل بالد.  

19761دستور  غير أن من أي نص يتضمن إقرار  اقد تراجع عن ذلك إذ جاء خالي
عل منه 186كتفى فقط بالنص في المادة وإ ،ستوريةهيئة تتولى مهمة الرقابة الدى أن 

ا الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تمارس الرقابة السياسية المناط بها، وذلك تطبيقً
  .ستورأحكام الدللميثاق و

والتي  1988من سنة  ابتداءإعملية التحول الديمقراطي التي عرفتها البلاد  في إطار
ستورية إلى ا لعودة الرقابة الدا حقيقي، كانت دافع19892 توجت بوضع دستور جديد سنة
 مبادئ دولة القانونستور، خاصة مع تكريسه لالد هذامكانتها الطبيعية ضمن أحكام 

  .وإقرار الحماية القانونية لهامجال الحقوق والحريات وتوسيع 

 ستوري الأخير لسنةالتعديل الد وفي 19963نوفمبر 28في دستور أكثر  تعززتل
ستوري أم المتعلقة التي مست المجلس الد اسواء إصلاحاتإحداث  من خلال ،20164

ستوريةبإجراءات سير الرقابة الد.  

                                                             
، 1976نوفمبر  22ؤرخ في الم 97-76مر رقم الصادر بموجب الأدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1

  .1976سبتمبر  24في صادر ، ال94عدد ج ر 
 28مؤرخ في ال 18-89 رئاسي رقمالمرسوم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب ال -2

 1في صادر ، ال09عدد ، ج ر 1989فبراير  23ستفتاء إالموافق عليه في  ستورتعديل الدنص  بنشر، يتعلق 1989فبراير 
  .1989مارس 

 7في  المؤرخ 438-96رئاسي رقم المرسوم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب ال -3
، 76عدد ج ر  ،1996نوفمبر  28 ستفتاءإفي  المصادق عليه ،ستورتعديل الد نص ، يتعلق بإصدار1996 ديسمبر
والقانون رقم  2002أبريل  10المؤرخ في  03-02رقم   المعدل والمتمم بموجب القانون ،1996ديسمبر  07في  الصادر

  .2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19
مارس  07في  صادر، ال14عدد ستوري، ج ر التعديل الد المتضمن، 2016مارس  06في  المؤرخ 01-16قانون رقم  -4

2016.  
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مجال الرقابة لتأدية دوره في زمة ذا الجهاز بالوسائل القانونية اللالكن رغم تدعيم ه
المجلس هناك بعض القيود التي مازالت تحول دون أداء  ، إلا أنعلى دستورية القوانين

الضمانة الكافية لحماية حقوق وحريات  عدم إعطاء ومن ثم ،على أكمل وجهلهذا الدور 
فالرقابة الدستورية في نتهاكها، ن تعسف القائمين على التشريع من إالأفراد والحد م

  .لا تتماشى والمعايير المحددة للفعاليةقد الجزائر 

ستورية وإعطاء المجلس ومن أجل إصباغ صفة الفعالية على الرقابة الد لذلك،
في تدعيم  ساهم بهوأهمية الدور الذي يمكن أن يستوري المكانة التي تتماشى الد

 تفعيل لا بد من ،المؤسسات وترقية التجربة الديمقراطية وصيانة حقوق وحريات الأفراد
الرقابة على ب رتقاءالإآليات جديدة يمكن من خلالها  خلقوالآليات الموجودة  بعض

  .دستورية القوانين

  :أهمية الدراسة

الوقوف  فيتفعيل الرقابة على دستورية القوانين آليات  دراسة موضوع تبرز أهمية
ومحاولة الوصول إلى أفكار ، الدستوريةالرقابة من تضعف لا تزال تحد والقيود التي  على

تخاذها كمدعم أو بديل لتحقيق وتجسيد رقابة دستورية فعالة تضمن التطبيق السليم يمكن إ
  .لأحكام الدستور

  :أسباب الدراسة

فيمكن تلخيصها في ختيار هذا الموضوع دون غيره ا عن الأسباب التي دفعتنا لإأم
مواضيع ل ذاتية تتمثل في ميولنا الشخصيا الأسباب الأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، فأم

القانون الدتحليليةالالمواضيع  باعتباره من ،ستوريةستوري ولاسيما موضوع الرقابة الد 
، كما أن هذا الموضوع يتماشى مع تخصصنا قانون عام الوصفيةتجنب الدراسات و

  .داخلي
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أهمية الموضوع ومكانته وجديته  يمكن إرجاعها إلىف ،ا الأسباب الموضوعيةأم
نعدام إ بالإضافة إلى، لكونه الوسيلة القانونية لبناء دولة القانون ،على الساحة الوطنية

   .الشكل بهذاعرضت لهذا الموضوع الدراسات والبحوث التي ت

  :أهداف الدراسة

تفعيل الرقابة على دستورية البحث في آليات دراستنا بشكل كبير إلى هدف ت
ل الرقابة على دستورية القوانين يتفعآليات ومعالجة الدور الذي تلعبه  القوانين في الجزائر

  .  ستوريةالقواعد الد حترامإمجال  في

  :إشكالية الدراسة

النظام القانوني تفعيل  يمكن كيف :الموضوع تتمحور حول شكاليةإ فإن عليه
  الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر؟المتعلق ب

  :مناهج الدراسة

  :عدة مناهج عتمدنا علىإللإجابة على هذه الإشكالية 

الجهاز المكلف  وذلك في إطار وصفالمنهج الوصفي بحيث عمدنا إلى إتباع 
وكذلك من خلال إظهار الإجراءات المحددة  تشكيلته أو هياكله،ة سواء من حيث بالرقاب

  . قانونًا لسير عملية الرقابة على دستورية القوانين

ا ا ونقديدقيقً سة تحليلاًتحليل الحالة المدرو يحتاج إلى موضوعالهذا  أنوباعتبار  
المعتمد عليها في هذه النصوص القانونية من خلال تحليل  المنهج التحليلي عتمدناإ

التي تحد من فعالية  السلبيات الوقوف على بعضالمنهج النقدي من خلال و. الدراسة
مع محاولة تقديم البديل ستورية،الرقابة الد.  
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على بعض  عتمادبالإوذلك  ،من جهة أخرى على المنهج المقارن أعتمدكما 
على دستورية القوانين عن لرقابة للاسيما فرنسا كون البوادر الأولى  التجارب المقارنة

  .فيها تظهرطريق المجلس الدستوري 

على إثر الوقوف على مختلف المحطات التي مرت الذي أثرناه  المنهج التاريخيو 
بها الرقابة الدساتيرستورية في الجزائر عبر مختلق الد.     

  :صعوبات الدراسة

في إطار النظام آليات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين موضوع دراسة  إن
 ،ا بطبيعة الموضوع ذاتهتتعلق أساس والتي من الصعوبات لا يخلوالقانوني الجزائري 

الجزائر من الصعب بما كان، ستورية فيفمسألة البحث عن آليات كفيلة بتفعيل الرقابة الد 
ستتباعه بالنصوص القانونية وعدم إ 2016ة ستوري لسنلاسيما في ظل صدور التعديل الد

وذات الحساسية البالغة والعلاقة الوثيقة  ستورقية التي تجسد ما جاء في الدالتطبي
ستعانة بالأحكام التي كانت سارية المفعول قبل التعديل مما دفعنا للإبالموضوع، 

كما أن . ادستوريالدستوري، والتي أصبحت لا تتماشى مع التوجه الجديد المكرس 
ستوري، مما حتم علينا ختيارنا لهذا الموضوع وبدأ العمل فيه كان قبل صدور التعديل الدإ

 .لذلك التعديلإعادة العمل من جديد وفقًا 

  :خطة الدراسة

  :إلى فصلين الموضوع  تم تقسيم هذا وللإجابة على الإشكالية المطروحة

ستوري ستقلالالإ منح تناول الفصل الأولفي  تمالحقيقي للمجلس الد.  

  .ستوريتعزيز الإستقلالية العضوية للمجلس الد ضرورة :المبحث الأول

 .الوظيفية للمجلس الدستوريتعزيز الإستقلالية ضرورة  :المبحث الثاني
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  .سير الدعوى الدستورية تفعيل إجراءات في الفصل الثاني إلى في حين تم التطرق

  .إصلاح نظام الإخطار :المبحث الأول

  .إصلاح إجرائي التحقيق والمداولات :المبحث الثاني

  

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

:الفصل الأول  

الإستقلال الحقيقي منح 
 للمجلس الدستوري
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يعد المجلس الدة في النظام السياسي ستوريستوري إحدى أهم المؤسسات الد
قد أنيط هذا و لبات التحول التي فرضت وجودها،لمتطالذي ظهر كنتيجة و الجزائري

، وما يتضمنه ستورالد ألا وهوجهاز بدور جوهري لحماية التشريع الأسمى في الدولة ال
  .االحريات المكفولة دستوريالسلطات وحماية الحقوق وكمبدأ الفصل بين  عامة مبادئ من 

كالات عديدة هناك إش بأنبالرجوع إلى طريقة تشكيل المجلس الدستوري نجد 
في مجال الرقابة على  ن التحفظ حول فعالية هذه الهيئةتقودنا بدون شك إلى إقرار نوع م

خاصة في ظل  ،لطة التنفيذيةهذا الجهاز أثبت تبعيته للس دستورية القوانين، باعتبار أن
ياد حالمجلس وستقلالية تي عولجت بها الضمانات المكملة لإغموض الطريقة القصور و

ومن جهة أخرى  ،)المبحث الأول(للطابع الفعليفتقاد النصوص المكرسة لها إو هأعضائ
ستقلالية عدم تمتعه بالإاحية التسيير للسلطة التنفيذية ونلاحظ تبعية هذا الجهاز من ن
   .)المبحث الثاني(اللازمة لأداء المهام المنوطة إليه
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  ستوريالعضوية للمجلس الد ستقلاليةالإضرورة تعزيز : الأول المبحث

يصدر المجلس الدستوري الجزائري آراء وقرارات في مجال الرقابة على 
دستورية القوانين، وحتى تكون هذه الأخيرة قادرة على ضمان أحكام الدستور من أي 

تنظيم من طرف السلطة التشريعية أو التنفيذية، يقتضي أن يتوفر  اخرق محتمل سواء
بعض التعديلات إحداث ية، وذلك من خلال ستقلالية العضوالمجلس على كافة ضمانات الإ

ويكفل حسن لي فيها بما يضمن تحقيق توازن فع ،ستوريتشكيلة البشرية للمجلس الدعلى ال
إلى منحه العديد من الضمانات القانونية التي  افةبالإض ،)المطلب الأول(المؤسسات سير

الهيئة الكفيلة بحماية ة فعاليشرط ضروري لنجاح و باعتبارها ،ستقلاليةالإتكفل هذه 
المطلب الثاني(ستور وضمان الحقوق والحرياتالد(.  
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  ستوريلمجلس الدتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتركيبة البشرية ل: المطلب الأول

عتماد كان لابد من إستوري الجزائري لدفي سبيل إعطاء دور أكثر فعالية للمجلس ا
السلطات الثلاث  ي إشراكبما يحقق التوازن ف ،المجلس غة جديدة في التمثيل داخلصي

نتخاب رئيسهم من بينهم ضرورة منح أعضاء المجلس صلاحية إ مع ،)الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(بطريقة ديمقراطية

  ستوريإعمال التوازن في تشكيلة المجلس الد: الفرع الأول

يتكون المجلس  ":على أنهنجده نص  01-16 رقم التعديل الدستوريبالرجوع إلى 
12(عشرثني إستوري من الد( عةأرب: اعضو)نائب أعضاء من بينهم رئيس المجلس و )4

 الوطنيينتخبهما المجلس الشعبي  )2(ثنانإو جمهورية،رئيس المجلس يعينهم رئيس ال
ينتخبهما  )2(ثنانإو تنتخبهما المحكمة العليا، )2(ثنانإو ينتخبهما مجلس الأمة، )2(ثنانإو

  .1"مجلس الدولة

إشراك ب قامستوري الجزائري المؤسس الد ستقراء هذه المادة نجد بأنإمن خلال 
ستورية للدولة في عملية إأهم المؤسسات الدالمتمثلة و ،ستوريختيار أعضاء المجلس الد

 ا في ذلك نظيرهمتجاوز ،القضائية السلطةالسلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية و
التشريعية ستوري بين السلطتين التنفيذية ودالفرنسي الذي حصر التمثيل في المجلس ال

 ا من ممثلي السلطات الثلاث،متساويا عددضمت  أنهاتشكيلة ال على هذه كما نلاحظ .2فقط
ان ـما كـا لــهذا خلافًو، ضاءـأع )4(ةـلة بأربعـمثـنها مـكل واحدة م باعتبار أن

 يرـاتـسل الدـظوضع في ـليه الـع

                                                             
  .معدل والمتمم، مرجع سابقال 1996من دستور  01فقرة  183 المادة -1

2- Article n°56 de constitution de la république française modifie et complété, op.cit, stipule  ":  …trois des 
membres sont nommés par le président de la république, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par 
le sénat …" 
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ا بحيث لم يكن ذلك الإشراك مراعي ،20162تعديل ل قب 1996ستور دحتى في و 1السابقة
، 3أختل لصالح رئيس الجمهورية وإنّما في حصة كل سلطة في من يمثلها،لمبدأ التوازن 

  إحدى مظاهر القصور التي أثرت في فعالية الرقابة الدستورية مما شكل

ة الأولى عند قراءة نص إن كان يبدو لنا من الوهله وأنّ ،إليه لكن ما تجدر الإشارة
حية الظاهرية ممثلة بصفة السلطات الثلاث من النا ستور بأنمن الد 1فقرة  183المادة 

ة موازية وكابحة أنشأ كغرفمجلس الأمة  أن مفاده هذا يزول أمام إعتقاد إلا أن متوازنة،
باعتباره يقوم  ،4رئيس الجمهورية من جهة أخرىا لمركز تدعيمو من جهة،للم ش و 
عليه و، 5الكفاءات الوطنيةاء مجلس الأمة من بين الشخصيات ومن أعض )1/3(بتعيين ثلث

العضوين المنتخبين من طرف مجلس الأمة أو أحدهما  ستبعاد إمكانية أن يكونيمكن إلا 
من  الرئاسي المعينين الثلثضمن ستوري والممثلين على مستوى المجلس الدعلى الأقل 

ؤدي إلى تحالفهم مع الأعضاء المعينين من طرف رئيس مما ي ،طرف رئيس الجمهورية
الجمهورية، فقد ظهرت ظاهرة شاذة في النظام السياسي الجزائري والمتمثلة في التحالفات 

ا للتعددية الحزبية التي تضمن وجود ستور جاء مكرسالد على الرغم من أن ،الرئاسية
   .6رضةمعا

                                                             
  .، مرجع سابق1989من دستور  154تقابلها المادة . ق، مرجع ساب1963من دستور  63أنظر المادة  -1
  .، مرجع سابق1996من دستور  164أنظر المادة  -2
  .119 ص، 2010 ،الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،الدستوري والنظم السياسيةقانون مباحث في ال ،مولود ديدان -3
ة لنيل مذكر ،بين نصوص مبتورة وفعالية محدودةالمجلس الدستوري الجزائري  ،خيمة ةعيد ،زهر النجوم خرزي -4

في الحقوق، تخصص الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  ماسترشهادة ال
  .50، ص 2013بجاية، 

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  03فقرة  118أنظر المادة  -5
لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، العدالة الدستورية في بناء دولة القانون، مذكرة مقدمة  دور ،دبوزمريم  -6

ميدان الحقوق والعلوم السياسية، شعبة حقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي 
  .29، ص 2014مرباح، ورقلة، 
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 السلطة التشريعية في النظامالعلاقة بين السلطة التنفيذية و فقد كشف لنا واقع
    للبرلمان إزاء السلطة التنفيذية التبعية الشبه المطلقةالسياسي الجزائري عن الإذعان أو 

  .1هو نفس الأمر الذي ينطبق على السلطة القضائيةو

بالجهاز التابع للسلطة إلا  معه وصفه ا لا يمكنا ضعيفًكزيحتل مرإذ يبقى القضاء 
المتمثل في ستوري المكفول لرئيس الجمهورية ومن خلال الحق الديظهر ذلك و التنفيذية،

صلاحية تحديد شروط الترشح لمسابقة التوظيف إزاء التعديل الذي طرأ على القانون 
تحكمه في و ،3ضاةحتكاره لسلطة تعيين القف إلى ذلك إضأ ،20042الأساسي للقضاء سنة 

من و، 5مركزه في المجلس الأعلى للقضاء باعتباره رئيسهه ونتيجة لنفوذ 4مسارهم المهني
ضائية الممثلين على مستوى المجلس، نعكاس هذه الهيمنة على أعضاء السلطة القإ ثما مم

   6.لضغوطات السلطة التنفيذيةيجعلهم خاضعين  

ستقلالية العضوية ية والسلطة القضائية يؤثر على الإستقلالية السلطة التشريعفالتشكيك في إ
   .للمجلس الدستوري، ومن ثم على الرقابة على دستورية القوانين

تحقيق التوازن الفعلي بين السلطات الثلاث في التمثيل داخل المجلس  فإنلذلك 
قلالية ستبل لابد من تحقيق إ قف فقط على إعمال التوازن العددي،ستوري لا يتوالد

                                                             
في القانون، فرع عزيز جمام، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير  -1

 ص ،د س م ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص تحولات الدولة ،العام القانون
23.  

حسينة بعلوج، الرقابة الدستورية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه،  -2
  .78، ص 2014، 1العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالدولة والمؤسسات 

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  92أنظر المادة  -3
  .المعدل والمتمم، المرجع نفسه 1996من دستور  174أنظر المادة  -4
  .المعدل والمتمم، المرجع نفسه 1996من دستور  173أنظر المادة  -5
   .39، مرجع سابق، ص عزيز جمام -6
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تقييد سلطة رئيس الجمهورية في مسألة التعيين من جهة و القضاء من جهة،البرلمان و
   .أخرى

  همرئيسنتخاب ستوري صلاحية إلمجلس الدضرورة منح أعضاء ا: الفرع الثاني

نظرالذي يتميز بكونه ن ستوري الجزائريا لطبيعة النظام الدظاما رئاسياا مشدد 
(présidentialiste) كافة أين شكل رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية في  ستقلال،منذ الإ

المحرك الحقيقي لجميع السلطات التي تخضع له النظام والمحور أو  المراحل مفتاح قبة
  .1بميكانيزمات مختلفة

        حامي ة بصفته ممثل للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهوري من هذا المنطلق فإن
يختص بالإضافة لت ،2ستورللدالمجلس بتعيين رئيس  ستوريعيينه لعضوين في المجلس الد
جموع ا بتعيينهم وليس من مالمخول له قانونً )4(نائب الرئيس من بين الأعضاء الأربعةو

   .3المكونين للمجلس )12(عشر ثنيالأعضاء الإ

ذلك تتمتع بالحرية فالتعيين على خلاف الانتخاب، إذ يجعل من الهيئة المكلفة ب
عتبار مسألة الكفاءة والملائمة دون الأخذ بعين الإ ،ختيار بكل سلطة تقديريةالمطلقة في الإ

لهذا المنصب، فهو عادة ما يتم على أساس معيار الولاء وليس على معيار الكفاءة أو 

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، 6الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ط  -1

  .155  ،154، ص ص 2008الجزائر، 
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  84أنظر المادة  -2
يتكون المجلس الدستوري من :"على أنه سابق المعدل والمتمم، مرجع 1996من دستور  01 فقرة 183تنص المادة  -3
  "....الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب : اعضو )12(عشر ثنيإ
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رقابة على دستورية القوانين، الجدارة، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على دور المجلس في ال
  .1نتخاببينما تتقيد هذه الحرية في أسلوب الإ

متياز ليشكل إحدى الوسائل الأكيدة التي تمكن رئيس الجمهورية من هذا الإيأتي 
بالتالي الإبقاء على و ،ستوري في صفه في مواجهة السلطة التشريعيةجعل المجلس الد

  .2تلك المكانة التي يحتلها رئيس المجلسويل على هذا بالتعو ،التشريعي تفوقه

    التفوق على منصب رئيس المجلسجوانب التي تضفي طابع الامتياز وتبرز تلك ال
كونه  ،موظفيهدارة شؤون المجلس من حيث مهامه ومن خلال تمتعه بسلطة تنظيمية في إ

المقرر أو  تعيين العضوو ،تسيير الجلساتو نعقادللإ المجلسعضاء ستدعاء أهو المخول بإ
يصوت عليه  ماالذي غالبا و ،رأي أو القرارإعداد مشروع الق وبالتحقي ينالمكلف المقررين
دوره الأساسي في الترجيح في حالة إلى بالإضافة  ،في الحالة التي يأتي عليها المجلس

   .3تعادل الأصوات

نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على آلية الصوت  عتمدفقد إ
المرجح لرئيس المجلس في حالة تساوي الأصوات عند التصويت على مشروع الرأي 

  . 4الفاصل في دستورية النص محل المداولةو ،المزمع إبداءه أو القرار المنتظر إصداره

                                                             
المجلس  جتهاداتإو 1996سليمة مسراتي، نضام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  -1

   .20، ص  2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )2010- 1989(الدستوري الجزائري
  .18عزيز جمام، مرجع سابق، ص  -2
في  ولد أحمد، سلوى إهدن، في فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر تنهنان -3

      2013لود معمري، تيزي وزو، القانون، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مو
  .9،  8ص ص 

  .74حسينة بعلوج، مرجع سابق، ص  -4
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قد يؤدي إعماله إلى تجريد ف ،متياز الصوت المرجح على قدر من الأهميةيظل إ
عب إن لم نقول ه من الصذلك أنّ ،القانونيارات المجلس من طابعها الحيادي وقرراء وآ

  .1تخاذ رئيس المجلس لموقف معادي للجهة التي عينتهمن المستحيل تصور إ

على مقومات إستقلالية هذه المفاضلة سيكون لها واقعها السلبي  من المؤكد أن
ختيار العضو مما يستدعي إعتماد صيغة أخرى في إ ،ستورحترام الدعلى إالهيئة الساهرة 

  .2الذي يتولى رئاسة المجلس

في منح أعضاء المجلس أنفسهم  ،ستورييكمن الحل حسب غالبية فقهاء القانون الد
 مثلما كان عليه الحال في ظل ،3نتخاب واحد من بينهم بشكل ديمقراطيإصلاحية 

ة الرئيس في القيام ستقلاليهذا الأسلوب هو الذي يحقق إ أن عتباربإ ،19634دستور
رئيس  على غرارستقلالية المجلس ككل، وهذا ، ومن ثم إالقراراتإصدار بالمداولات و

  .اللبناني المنتخب من طرف الأعضاءالمجلس الدستوري 

 حتى لا  ،ستوري الجزائري أن ينظر في هذه المسألةبهذا كان على المؤسس الد
ا وت الرئيس هو الذي سيحدد موقفًص أنخاصة و ،قرارات المجلسراء ويتم التأثير على آ

      .5عندما ينظر في دستورية القوانين ا للمجلسا حاسمقرارو

  
                                                             

  .22، ص سابقمرجع  عزيز جمام، -1
، -نية للمجلس الدستوري على فعاليتهتأثير الطبيعة القانو -موهوب، المجلس الدستوري الجزائرينورة دبيب، مريم  -2

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  .61، ص 2015جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، : ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريفوزي أوصديق -3
  .61، ص 2009

  ...".ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم: " ، مرجع سابق على أنه1963من دستور  02فقرة  63تنص المادة  -4
ستوري في الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة نهاية فاطمة الزهراء الشوف، سفيان أبو زهيرة، دور المجلس الد -5

  .28، ص 2005الدراسة، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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  ستوريتقوية حياد أعضاء المجلس الد: المطلب الثاني

البشرية للمجلس إلى جانب النقائص المسجلة على مستوى الأحكام المنظمة للتركيبة 
ستقلالية المجلس نات المكملة لإستوري، نجد كذلك بعض العيوب التي تكتنف الضماالد
ردة في سواء تلك الواحياد أعضائه، باعتبارها تتميز بالقصور لاسيما من الناحية العملية و
ستور أو فيالد 1ستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد.  

ة للمجلس إحاطة أعضاء هذا الأخير الرقابية الموكل تقتضي أهمية المهامإذ 
التي تمكنهم من أداء تلك و ،الحيادستقلال وأكبر قدر من الإ بضمانات جديرة بتحقيق

  . المهام

س ء المجلمجموعة من الضمانات بغية وضع أعضا ستورالدكرس  وفي هذا الإطار
بالإضافة  ،)الأول الفرع(ستوري موضع الحياد والتجريدالدستورية إلى تلك الضمانات الد

من شأنها تحقيق  أخرى ضماناتستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد أضاف
  ).الفرع الثاني(هذا الحياد

  يرستوستورية لحياد أعضاء المجلس الدت الدالضماناتقوية : الفرع الأول

 ذلك، وغاية الأهمية جموعة من الضمانات فيم المتممالمعدل و 1996أقر دستور 
ستور هو معالجتها في الد ما يبررستوري، والدستقلالية أعضاء المجلس إبهدف دعم 

  . أهمية المهام التي يضطلع عليها المجلس لاسيما الرقابة على دستورية القوانين

                                                             
1 - حدد ي، 2012أفريل  16مؤرخ في ال ستوريالنظام الداخلي للمجلس الدعدد ستوري، ج ر قواعد عمل المجلس الد
  .2012مايو  03في  صادر، ال26
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إعمال مبدأ التنافي و) أولا(لي العضويةنات في تحديد شروط توتتمثل هذه الضما
تكريس و، )رابعا(لقواعد عمله داد ووضع المجلسلإع إضافة ،)ثالثا(العضويةمدة و )ثانيا(

  ).خامسا(الحصانة القضائية

  لي العضويةتحديد شروط تو: أولا

لم يترك المشرع مسألة العضوية في المجلس الدستوري دون قيد أو شرط، فبعد 
أخير وبالتالي قدرته على ستقلاليته، ا ضبط تشكيلة المجلس بشروط تضمن إلعب ودب تم

لشرطي التمتع بالحقوق  بالإضافةالتصدي للنصوص القانونية المخالفة لأحكام الدستور، ف
شروط  2016شترط التعديل الدستوري لسنة إ ،تحقق مبدأ التنافيو السياسيةالمدنية و

  .أداء اليمين القانونيةووالكفاءة القانونية ا على السن المتوسطة ز أساسترتكأخرى 

1- ستوري الجزائريشرط السن كقيد للعضوية في المجلس الد:  

 ما يميز  إنوضع حد  هو أنه ،2016 يلتعد في 1996ستور الجزائري لعام الد
أن لا يقل سن العضو  ألزمحيث  ،ستوريالد ن القانونية للعضوية داخل المجلسأدنى للس

تلك إذ جاءت  قبل هذا التعديلا لما كان عليه الحال هذا خلافًو ،1سنة )40(عن أربعين
د الهدف من تحديد السن الأدنى هو تفادي ويعو .خالية من أي نص يحدد ذلكالدساتير 

  2.التجربة الميدانيةالشباب الذين يفتقرون للخبرة ووجود أعضاء في المجلس من فئة 

 كتفى فقطستوري الجزائري إالمؤسس الد هو أن ،ما تجدر الإشارة إليه أنإلا 
ه كان من في حين أنّ ،أغفل عن تحديد السن القصوىبتحديد السن القانونية الدنيا و

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  184أنظر المادة  -1
مجلس جتهادات الإو 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  -2

25مرجع سابق، ص  ،)2010- 1989(ستوري الجزائريالد.  
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 لمجلس من فئة الشيوخ الذين لم يعدفي االمستحسن تحديدها لتجنب وجود أعضاء 
  . والقدرة على أداء مهامهم على أحسن وجه ستطاعتهم العطاءبإ

  :لخبرةاو القانونية الكفاءةشرط  -2

خبرة قانونية تتطلب تتسم بطابع تقني و بمهام جوهريةستوري الد المجلسكلف  
عامة بصفة  يمكن ممارستها إلا من قبل الشخص المتخصص في القانون لاوعليه  ،معتبرة

  .1ستوري بصفة خاصةالقانون الدو

ستوري ستوري الجزائري بموجب التعديل الدستدركه المؤسس الدهو الأمر الذي إ
لتمتع بخبرة مهنية لا تقل عن ستوري افي أعضاء المجلس الد شترطإ بحيث ،2016لسنة 

سواء في التعليم في العلوم القانونية أو القضاء  ،سنة في المجال القانوني )15(ةعشرخمس 
ساتير الدوهذا على خلاف ما جاءت به  ،2أو المحاماة لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة

يث تبقى للسلطة المعنية ح ،من أي نص قانوني يستوجب توفرها التي خلتالسابقة 
  .نتخاب أو التعيين الحرية في ذلكبالإ

ستوري الجزائري دتعتبر هذه المسألة من الإيجابيات التي جاء بها المؤسس ال
ل وتشكي لأعضاء المجلس في غاية الأهمية فمسألة التأهيل القانون بموجب التعديل الأخير،

  .الرقابة على دستورية القوانين مجال ا في تفعيل دور المجلس فيهام عاملاً

يحقق مزايا  ستور لرجال القانونإسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين للدف
ستقلالية في مباشرة وظيفتهم من الإضمانات الحيادية والموضوعية وإذ يتوفر فيهم  ،عديدة

                                                             
  .29 ، سفيان أبو زهيرة، مرجع سابق، صفاطمة الزهراء الشوف -1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  184أنظر المادة  -2
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شكلاً ومضمونًا  ضطلاع بمهمة فحص القوانينكما أنهم مؤهلين بحكم تكوينهم للإ ،جهة
    . 1والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الدستور

ة إليهما تجدر الإشار إلا أن، هو أن ه ستوري الجزائري رغم إعطائالمؤسس الد
 ه ترك مجالاًإلا أنّ ،للواقع العملي الم يتركهستورية ونونية المكانة الدلشرط الخبرة القا

لم لأنه  ،ا في المجال الرقابيهاما وا حساسفي مؤسسة تملك دورللجدل حول العضوية 
التي تنص على و 184عبارة الأخيرة من المادة الما توضحه ذلك و كريسهاا في تيكن دقيقً

التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس ... يجب على أعضاء المجلس المعينين أو المنتخبين" :هأنّ
  ". أو في أية وظيفة عليا في الدولة ...سنة على الأقل  )15(عشرة

ه ليس إلا أنّ مجلس،ستبعاد ذوي الكفاءة القانونية داخل الفإذا كان من البديهي عدم إ 
 .2أو في أي ميدان آخر السياسيفي الميدان  مختصين يمنع من تعيين أشخاص هناك ما

  أمام المجال القانوني  المشرع فتح المجال في عضوية المجلس بأن القول عليه يمكنو
والمجالات الأخرى، فالمشكل ليس في أن تكون تشكيلة المجلس مزيج بين رجال السياسة 

 . من غير الحقوقيين وإنّما الإشكال أن يتم إختيار كل أعضائه ،والقانون

  : أداء اليمين القانونية - 3

 2016ألزم المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة 

أمام رئيس الجمهورية قبل الشروع في القانونية ستوري بتأدية اليمين أعضاء المجلس الد

                                                             
  .313، ص 2010عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -1
وق، فرع الدولة إبراهيم بلمهدي، المجالس الدستورية في دول المغرب العربي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحق -2

  .20 ،19، ص ص 2010، يوسف بن خدةالجزائر، بن والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة 
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إذ يشكل هذا الإجراء البداية  ،ساتير السابقةوهذا بعدما أن أغفلت عليه الد ،1أداء مهامهم
  . 2أعضاء المجلس لمهامهمالرسمية لمباشرة 

ألزم الأعضاء حيث  دستوري الفرنسي،تهجه المؤسس الّإننفس النهج الذي هو 
قبل م أو اليمين أمام رئيس الجمهورية المعينين دون الأعضاء بحكم القانون بتأدية القس

 .3مباشرة مهامهم

التي تدعم حياد  الآلياتستوري الأخير من التعديل الد فيهذا الشرط يعتبر إدراج 
أعضاء المجلس الدزمهم بأداء مهامهم على أكمل وجه يلسذلك القسم  ستوري، باعتبار أن

يؤثر وجل، وهذا بدوره  عزرتباطه بحق من حقوق االله وذلك لإ ،دون الانحياز لأي جهة
      . الرقابة على دستورية القوانينبشكل إيجابي على دور المجلس في 

  التنافي  إعمال مبدأ: ثانيا

أعضاء ستقلالية وحياد الأساسية للحفاظ على إمبدأ التنافي من بين الضمانات يعتبر 
هو مبدأ و طلاع بمهمتين أو أكثر في أن واحد،ضحظر الإ"يقصد به و ستوري،المجلس الد
 التنافي فيهاطة لأعضاء المجلس ولممارسة المهام المنوعتباراي التفرغ الكامل يقتضيه إ

                                                             
يؤدي أعضاء المجلس : المعدل والمتمم، مرجع سابق على أنه 1996من دستور  06 فقرة 183تنص المادة  -1

أقسم بالّله العلي العظيم أن أمارس : " الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم حسب النص الأتي
وظائفي بنزاهة وحياد وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ أي موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص 

  ".   مجلس الدستوريال
، رسالة لنيل -مجال ممدود وحول محدود- حماية الحقوق والحريات العامة ة نبالي، دور المجلس الدستوري فيطف -2

  .396 ، ص2010شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
3  -  Article n°3 de l‘ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, 
stipule : "Avant d’entrer en fonction, les membres nommés du conseil constitutionnel prêtent serment devant le 
président de la république"  . disponible sur le site  électronique: www.constitutionnel . Fr/ textes/ord 58. Htm  .   
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عنهما في مجال الرقابة باران أو شرطان لا غنى عتهما إو الحياد في أدائها، لتزامإو
         .1"على دستورية القوانين

   :القيام بها الأعمال المحظورة على أعضاء المجلس الدستوري -1

ائها أحاط المؤسس حياد أعضستقلالية هذه المؤسسة وعلى ضمان إ احرص
ممارسة أي إذ حظر على أعضاء المجلس  شديدة،بصرامة التنافي ستوري حالات الد

تتنافى ممارسة العضوية في  من ثم، و2عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى
على تعارض العضوية  3إذ نص قانون الانتخابات ستوري مع عهدة برلمانية،لمجلس الدا

تعارضها مع و ،منه 102م ش و بموجب المادة العضوية في ستوري مع في المجلس الد
ضوية مع ا هذه العكما تتعارض أيض ،منه 129في مجلس الأمة بموجب المادة  العضوية

  .4الوظيفة الحكومية أو أي نشاط أخر عام أو خاص

      5نخراط في أي حزب سياسي طيلة عهدتهمكما يحظر على أعضاء المجلس الإ
التي من شأنها و ،السياسيةس من تأثيرات الأحزاب ستقلالية المجلذلك قصد حماية إو

  .6ستقلاليتهإعن نزاهته وحياده و الخروجو أراء المجلسبقرارات والمساس 

                                                             
  .87، مرجع سابق، ص حسينة بعلوج -1
بمجرد انتخاب أعضاء :" المعدل والمتمم، مرجع سابق على أنه  1996دستور  من 03فقرة  183 تنص المادة -2

المجلس الدستوري، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط  أخر أو مهنة 
  ".حرة

يناير  14الصادر في ، 1د عد ، يتعلق بنظام الانتخابات، ج ر2012يناير  12مؤرخ في  01-12 قانون عضوي رقم -3
  .معدل ومتمم، 2012

  .202، ص 2010فريد علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، د ب ن،  -4
، المتعلق بقانون الأحزاب 2012جانفي  12المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  5رة فق 10تنص المادة  -5

قطع أي ... كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري  :"على أنه 2012جانفي  15في  صادرال، 2عدد  السياسية، ج ر
  ". علاقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة

مجلس واجتهادات ال 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  -6
  .29، مرجع سابق، ص )2010- 1989(الدستوري الجزائري
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ستقلالية لناحية إلى توفير أكبر قدر من الإقد وصل المشرع الجزائري من هذه ال
حاسمة بخصوص واضحة وستور من الد 3فقرة  183إذ جاءت المادة  لعضو المجلس،

حين قوة شرع الفرنسي الذي جعل من الحظر والمنع أقل مدى وبخلاف الم .هذه المسألة
حتفاظ بوظائفهم العامة التي كانوا يشغلونها قبل لأعضاء المجلس الموظفين بالإ سمح

  .1التعيين في المجلس

  :القيام بهاالمجلس الدستوري لأعضاء الأعمال المسموح  -2

المفروضة على أعضاء المجلس صرامة الإجراءات من تخفيف من أجل ال
بموجب المادة  ستوريسمح النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد ،ستوري الجزائريدال

التي لها صلة  المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافيةمنه كاستثناء لأعضاء المجلس ب 61
شريطة أن يكون لكن  ،ستقلاليته وإنصافهإعندما لا تكون كفيلة بالنيل من  بمهام المجلس

   .2بترخيص من رئيس المجلس

أخر له صلة للمجلس أيضا أن ينظم ندوات أو ملتقيات أو أي نشاط علمي أو فكري 
ستفادة من تجربة الإلى دستورية القوانين والغاية من ذلك توسيع ثقافة الرقابة عو ،3بمهامه

وتحفيزهم على البحث  البحوث العلمية من جهة،لدراسات وأعضاء المجلس في مجال ا
   .4الدراسة من جهة أخرىو

ستقلالية أعضاء المجلسستوري الفعلية في تدعيم إما يؤكد رغبة المؤسس الد 
الجمع بين العضوية في المجلس  إذ أن مخالفتها،قتران هذه الضمانة بجزاء في حالة إ

                                                             
  .48، ص 2009دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، : إلياس جوادي، رقابة دستورية القوانين -1
  .156، ص 2001محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر،  -2
  .من ن م ق ع م د ج، مرجع سابق 66أنظر المادة  -3
  .391 ،390ة نبالي، مرجع سابق،  ص ص طف -4



ستوريستقلال الحقيقي للمجلس الدالإ منح                              الفصل الأول      
 

26 
 

المجلس مع عضوية أو وظيفة أخرى هي إحدى حالات إنهاء العضوية في الدستوري 
1ستوريالد .   

أنّ ،ما تجدر الإشارة إليه إلا أناه رغم تكريس هذا المبدأ نظري، ذلك لم يمنع  إلا أن
ا رئيس" محمد بجاوي"بعد تعيين السيد ه وإذ أنّ احية الممارسة العملية،من خرقه من ن

لدى السفارة الجزائرية  ستمر في ممارسة وظيفة مستشارإ 2000ستوري سنة للمجلس الد
ا وزيرللدولة و الدى الممثلية الدائمة للجزائر في اليونيسكو إلى غاية تعيينه وزيربباريس و

    .2للشؤون الخارجية

ذلك لما له من و ،هذا ما يدفعنا للقول بضرورة تجسيد هذا المبدأ من الناحية العملية
ا لتأثرهم بالأفكار وتفادي ضائه،أعضمان حياد ستقلالية المجلس وهام في تعزيز إدور 

  .العضويات التي يمارسونها خارج نطاق المجلستجاهات المتعلقة بالوظائف ولإاو

  ستوري العضوية في المجلس الدمدة : ثالثا

ستقلالية ا في تدعيم إا أساسيمحورمدة العضوية في المجلس الدستوري تشكل 
باقي السلطات الأخرى سواء المعينة أو كذا ختيار وعضاء عن السلطة صاحبة الإالأ

سنوات غير  )8(نياحيث يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لمدة ثم ،3المنتخبة
على أن يجدد نصف الأعضاء كل  ء تعلق الأمر بالرئيس أو الأعضاء،د سواقابلة للتجدي

                                                             
  . 20تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص  -1
  .52 ،51إلياس جوادي، مرجع سابق، ص ص : لمزيد من التفصيل أنظر -
، حسين سعيد، المجلس الدستوري بين المهام والاختصاص، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فارس بوزيدي -2

شعبة القانون العام، تخصص الجماعات الإقليمية والهيئات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
  .55، ص 2015ميرة، بجاية، 

  .15، ص سابق مرجعتنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن،  -3
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لأي عضو قد لا يمكن و نائبه،التجديد رئيس المجلس وسنوات دون أن يمس هذا  )4(أربع
  .1أنتخب أو عين للعضوية في المجلس أن يتم تجديده

  :الأعضاء عهدةتحديد  -1

ما يلاحظ على مدة العضوية في المجلس الدتعلق الأمر  ستوري الجزائري سواء
تأثر المؤسس  فعلى الرغم منليست مفتوحة، ضاء هي مدة محددة وبالرئيس أو الأع

الده فيما إلا أنّ، ستوري الفرنسي في العديد من جوانبهستوري الجزائري بالمؤسس الد
ستوري يتعلق بالعضوية الدائمة المقررة لرؤساء الجمهورية السابقين في المجلس الد

   . 2كتفاء بمدة محددة دستورياليكون الإ ،الجزائريالفرنسي لم يأخذ بها المشرع 

بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة     1996ستور الجزائري لعام قد نظم الدل
ا بتلك قياسهذه المدة طويلة عتبر تو، 3سنوات )8(نيامدة العضوية بأن جعلها ثم 2016

دتين بموجب الما الأخيرقبل التعديل  1996و 1989 من دستوري المدة المحددة في كلا
لا تسمح للأعضاء  انسبي إذ اعتبرت تلك المدة قصيرة سنوات، )6(هي ستو 164و 154
دقة لطبيعة الخاصة لعمل هذه الهيئة وا لنظرذلك و إن كانوا رجال قانون،دة المجلس وبإفا

بالتالي فهي لا تخدم نجاعة و ضوعات المطروحة عليها للفصل فيها،وحساسية المو
ستورية أصبحت ميزة على اعتبار أن الرقابة الد القانونلس في تكريس دولة الحق والمج

  . 4الديمقراطية المستمرة

 فيسنوات  )8(نياثمسنوات إلى  )6(العضوية من ستمدة  رفع في نظرنا فإن لذا
ي المذكورستوري التعديل الدعد تطورستقرار إستقلالية الأعضاء وتدعيم إا نحو ا إيجابي

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  05و 04الفقرتين  183أنظر المادة  -1
  .34إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص  -2
  .سابق المعدل والمتمم، مرجع 1996من دستور  05و 04الفقرتين  183أنظر المادة  -3
.                                   24، ص 2012ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، ستوري في الجزائر، ديواالشعير، المجلس الدوسعيد ب -4
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، وذلك من خلال إعطاء خبرة أكبر لأعضاء المجلس، ومن ثم الفصل في المجلس ككل
 .دستورية القوانين بشكل أفضلمدى 

  :للتجديدالعهدة قابلية عدم  -2

أعضاء المجلس  أنالمعدل والمتمم  1996من دستور  5فقرة  183ورد في المادة 
بم "مرة واحدة"ستوري يمارسون مهامهم الدهذه و مهمتهم غير قابلة للتجديد، عنى أن

حيث سيعمل ، 1الهيئة بمجملها من ثمستقلالية الأعضاء ودف إلى تحقيق إالخاصية ته
2حيادية لإثبات جدارتهوستوري بكل تفاني عضو المجلس الد.   

حتمالات تطلع العضو هو دحض إ العبرة من حظر تجديد ولاية أعضاء المجلس إن
نتخابه من طرف السلطة بأن يعاد تعيينه أو إ نتهاء مدة عضويته،هدة جديدة بعد إفر بعللظّ

 نحيازالإا عن مبررات المجاملة أو تجديد العضوية يجعل العضو بعيدفعدم ، 3التي يمثلها
ا في مواقفه أثناء ممارسة المجلس ويكون حر لطرف معين أثناء مداولات المجلس،

من الضغوطات  فعدم القابلية للتجديد تعني تحرر الأعضاء ،4إليه  المسندة ختصاصاتللإ
  .5لهمالتي قد تسلط عليهم في سبيل تجديد العهدة 

  

  

                                                             
صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات  -1

   .313الجامعية، الجزائر، د س ن، ص 
  .17، مرجع سابق، ص تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن -2
  .85حسينة بعلوج، مرجع سابق، ص  -3
  .313، ص سابق مرجع صالح بلحاج، -4
مجلة متخصصة في ، "مجلة الفكر البرلماني"، - النموذج الجزائري- الرقابة على دستورية القوانين  مسعود شيهوب، -5

  .                                     23، ص 2005 جويلية الجزائر،، 9العدد القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة، 
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  :ستوريجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدالت تكريس -3

يتم تجديد ه نص على أنّ نجده مالمعدل والمتم 1996بالرجوع إلى دستور 
قبل  هذا بعدما أن كان ،1سنوات )4(ستوري كل أربعأعضاء المجلس الد )1/2(نصف

أعضاء من  )5(إذ يتم تجديد خمسة سنوات، )3(حدد بثلاثي 2016لعام  الدستوري تعديلال
لم  نسبة التجديدف .سنوات )4(كل أربعالمكونين للمجلس  )12(عشرثني بين الأعضاء الإ

عددهم ارتفع مقابل ارتفاع عدد الأعضاء على ما كان  غير أنتتغير أي نصف الأعضاء، 
  . عليه

لقواعد عمل المجلس النظام المحدد  ستور ولالا الد هو أن ،الإشارة إليهما تجدر 
ستوريالد لكن الممارسة العملية  ختيار الأعضاء الذين يتم تجديدهم،ا على آلية لإنص

هو ما يقيد من حرية الهيئة المعينة أو و ،ختيارهم عن طريق القرعةه يتم إأثبتت على أنّ
العضو المخل بواجب  ختيارا لإا لمهامه تفاديختيار العضو الذي سيوضع حدفي إالمنتخبة 
    .    2الولاء لها

الدوري لأعضاء المجلسوراء التجديد الجزئي أو  ستوري منيهدف المؤسس الد 
عضاء نقل التجربة من الأجتهاد وستمرارية الإستوري إلى ضمان سير المجلس وإالد

لم ن حيث يستفيد الأعضاء الجدد من خبرة الأعضاء الذي ،3القدامى إلى الأعضاء الجدد
إرادة جديدة في العمل ممن كذا يستمد الأعضاء القدامى و ،مدة عضويتهم بالمجلس تنتهي

  .عينوا بعدهم

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  05فقرة  183أنظر المادة  -1
  .17تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص  -2
  .55، مرجع سابق، ص عيدة خيمةزهر النجوم خرزي،  -3
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رغم أن إذ  سلبي،ال هله جانبالمجلس  التجديد الجزئي لأعضاء هناك من يرى أن
ما يؤثر على إصدار القرارات،م ،ستقرار في تشكيلة المجلسا لعدم الثبات والإيعد مصدر 

إذ يقي من  ،منه سلبي يجابي أكثريد الجزئي جانب إلتجدل فإن ،ه من ناحية أخرىإلا أنّ
هو ما و ،نتهاء فترة عضوية الأعضاء في وقت واحدد الكلي للمجلس بإملية التجديع
     . 1رض المجلس لغياب عنصر الخبرة المكتسبةيع

كان يحقق التواصل بين الأجيال  إنعضوية المجلس والتجديد الجزئي في  إن
ستوري الجزائري بينت للمجلس الدالتطبيقات العملية  إلا أن ،ستورديمومة تفسيرات الدو
فالتشكيلة الأولى ، اا عاديا جزئيلم يعرف تجديد 1989منذ تأسيسه بمقتضى دستور وه أنّ

ا لما ورد في الحكم هذا خلافً ،سنوات )5(نقضاء خمسةإجددت نصف أعضائها بعد 
أي بعد  1992حيث كان لابد من حصول تجديد جزئي عام  ،19892ر نتقالي لدستوالإ

السياسية قد كان ذلك نتيجة للأزمة و سنوات على إنشاء المجلس، )3(ثلاث مرور
نتج عنها من فراغ مؤسساتي نتيجة ما و 1992الجزائر عام  مرت بها التيستورية الدو
هو ما أثر على التجديد الجزئي لأعضاء و حل م ش و،ة والجمهوريستقالة رئيس إ

3ستوريالمجلس الد.   

  

  

  
                                                             

  . 38إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص  -1
يمس التجديد الجزئي الأول ثلاثة أعضاء من :" ، مرجع سابق على أنه1989ينص الحكم الانتقالي في خاتمة دستور  -2

  ".المجلس الدستوري على أن يستخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتخبتهما سلطة واحدة 
ضمان الحقوق والحريات، مذكرة تخرج لنيل شهادة  صورية هلال، مقدودة بيطه، دور الرقابة الدستورية في -3

الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم 
  .62، ص 2015السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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  تمكين المجلس الدستوري من وضع وإعداد قواعد عمله: رابعا

صلاحية ستوري الد للمجلسعندما خول  ستوري الجزائريالمؤسس الدلقد أحسن 
 ستقلاليته إزاء السلطات العامةتكفل إ بذلك فقد أحاطه بحصانةو ،1وضع قواعد عمله

مما يؤثر  ،ا عن أي ضغوطاتبعيدحرية رائه بكل إبداء آتخاذ قراراته وبتمكنه من إ
ا على فعالية الرقابةإيجاب 2ستورية التي يمارسهاالد.    

 جتماعن لإنصاب معيالمشرع لم يحدد  إلا أن ،على الرغم من هذه المكنةلكن 
موضوعي أو لأي كما لم يخضع إعداده لأي شرط  ،المجلس أو التصويت على ذلك النظام

أعضائه س ويوقع عليه رئيس المجل هعلى أنّفقط نص ما إنّو إجراء أو شكل معين،
  . 3ينشر في الجريدة الرسميةو الحاضرين في المداولة

ستقلالية إا قد منح للمجلس ستوري نظريلدالمؤسس اأن بالرغم من كون و كما أنه
 إذ لا تملك أي من قواعد عمله بنفسه دون سواه،تخويله صلاحية تحديد من خلال أكبر 

ة السلط ا نجد أنه عمليإلا أنّ شريعية صلاحية وضع ذلك أو تعديله،التالسلطتين التنفيذية و
ذلك من خلال و ،ستوريةهيئة الرقابة الدا الحق مع قتسام هذالتنفيذية أعطت لنفسها إمتياز إ

 ،ل هذه الهيئةسير عمعالج مواضيع ترتبط بتنظيم و 4تنظيم هذا المجلس بمرسوم رئاسي
  .5ذلك دون أي سند دستوري أو قانوني يذكرو

                                                             
يحدد المجلس الدستوري قواعد :" مم، مرجع سابق على أنهالمعدل والمت 1996من دستور  03فقرة  189تنص المادة  -1

  ". عمله 
  .21تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص  -2
  .389ة نبالي، مرجع سابق، ص طف -3
، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون 1989غشت  07مؤرخ في  143- 89مرسوم رئاسي رقم  -4

 102-01بالمرسوم الرئاسي رقم  ، معدل ومتمم1989غشت  07في صادر ، ال32عدد  موظفيه، ج رالأساسي لبعض 
 مايو 16المؤرخ في  2002مايو  16المؤرخ في  157-02والمرسوم الرئاسي رقم  2001أبريل  02مكرر المؤرخ في 

                                                              .105-04 الرئاسي رقم والمرسوم 2002
  .51عزيز جمام، مرجع سابق، ص  -5
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ه لم يسترجع لنفسه هذه أنّالدستوري الجزائري، على المجلس ما يؤخذ كذلك 
الإحالة الدالملغى بل  2000يونيو  28له في عما وضع نظامه المحدد لقواعد ستورية لم

ستناد على ذات إذ إستمر في الإ ،2012مايو  03عديل هذا النظام في حتى بمناسبة تو
إلى مرسوم  ستندلس قد إفيكون بذلك المج ،1المرسوم الرئاسي في بنائه القانوني لأنظمته

ستور من غير دستوري أثناء وضع قواعد عمله بالرغم من كونه الجهة المكلفة بحماية الد
   .  2أي خروقات

منح  إذ أن ،ستورالدمن  3فقرة  189ذلك ما يؤخذ على نص المادة إلى يضاف 
ا بالشكل الكافي والمفصل لا من ناحية لم يكن واضحلس هذا الاختصاص للمجالمشرع 
طلق باعتباره لم ي ،ستوري قواعد عملهستورية للشكل الذي يحدد فيه المجلس الدالدالتسمية 

لم ينص على يحدد قواعد عمله والمجلس  كتفى بالنص على أنبل إ ،"النظام "عليه تسمية 
ه لم بالنظر إلى أنّ لم يفصل فيهاستور والتي لم يتناولها الده يحدد قواعد التنظيم الأخرى أنّ

ا في دساتير العديد من الدول وحكما نجده بصورة أكثر وض ،يحل ذلك للقانون العضوي
ستوري سير المجلس الدمسألة تنظيم قواعد عمل وستور الفرنسي الذي أحال بالأخص الدو

   .3للقانون الأساسي

إن من ا يشكل في نظرنا تقليل سابقًستورية حسب ما حددناه مخالفة المادة الد
ي من رئيس الجمهورية ف تدخلاًا وكونه يشكل إجحافً ،ستوريالد المجلس ليةلاستقإ

ا  صلاحيات المجلس ومن ثمفمن المستبعد  ،رقابته على دستورية القوانينعلى التأثير سلب
أن تعمد السلطة التنفيذية إلى صياغة قواعد إجرائية هدفها إضفاء الفعالية على نشاط الهيئة 

فالأجدر . عمل هذه الهيئةالمنوط إليها بمهمة مراقبة أعمالها فيما لو كلفت بإعداد قواعد 

                                                             
  .50إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .21تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص  -2
  .51 ،50، ص ص سابقإبراهيم بلمهدي، مرجع  -3
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إذ  في فرنسا، عضوي مثلما هو معمول بهستوري الجزائري بقانون تنظيم المجلس الدإذًا 
مهام المجلس خاصة الرقابة على دستورية القوانين تدخل ضمن  ثنان أنلا يختلف إ

  .المجالات الأساسية

ستقلالية التي نة هي المساهمة في منح المجلس الإالهدف من إقرار هذه الضما
يكون بقدر ما ها تبسط الإطار الإجرائي إذ كما أنّ ،ياد أعضائهحتحقيق في تفعيله و عدهتسا

هذا الإطار واضحالعكس صحيحو ا من أي تعقيد بقدر ما يكون الأداء فعالاًا وخالي.  

  الحصانة القضائيةتكريس : خامسا

تبنى المؤسس الدلأول  2016لسنة  ستوريستوري الجزائري بموجب التعديل الد
إذ لا يجوز  ستوري في المسائل الجزائية،لس الدمرة مبدأ الحصانة القضائية لأعضاء المج
بحقه أو إلقاء القبض  تخاذ أي إجراء جزائيأو إإقامة دعوى جزائية ضد عضو المجلس 

بتنازل إلا  ،ستوريأو جنحة طوال مدة ولايته بالمجلس الدرتكاب جريمة عليه بسبب إ
 .1صريح من المعني أو بترخيص من المجلس

 لمصلحة عضو المجلس مقرر فالحصانة القضائية عبارة عن مانع إجرائي مؤقت
ى الإجراءات الجنائية بصفة مؤقتةعن فعل يعد جريمة، ويقتصر تأثيرها عل ستوريالد 

ا، ولكن مجرد تراخيها حتى يصدر إذن من وليس من شأنها منع هذه الإجراءات أبد
  .2تخاذهابإالعضو ذاته المجلس أو تنازل 

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  185أنظر المادة  -1
ام، طماح، النظام القانوني للحصانة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، القانون الععادل صالح ناصر  -2

  .65، ص2011، 1 كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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مكانة لأعضاء المجلس للحصانة القضائية  ستوري أعطىالمؤسس الد فإن بذلك
ستقلاليتهم من لإ اا إضافيودعمعضاء المجلس ليقدم بذلك ضمانة أكبر لحياد أ دستورية،

 .1أجل القيام بواجباتهم على أكمل وجه

   ستوريمية لحياد أعضاء المجلس الدالضمانات التنظيتقوية : الفرع الثاني

قوانين في الشق المتعلق بضمانات دستورية ال لم تقتصر مسألة تنظيم الرقابة على
ستور، وإنما قام أعضاء المجلس ستقلالية أعضاء الهيئة الرقابية وحيادهم على الدإ

الدالذي عالج  بإعداد النظام المحدد لقواعد عملهمستور ستوري كما هو مخول في الد
الذي يلتزم به كل عضو من  ستقلالهم وحيادهم، وذلك بمراعاة واجب التحفظمسألة إ

أولا(ستوريأعضاء المجلس الد(ستوري ، كما أسند مهمة الفصل في العضوية للمجلس الد
  ).ثانيا(ذاته أو ما يعرف بالتأديب الذاتي

  واجب التحفظ: أولا

في  المجلس بالتحفظ ضاءالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعألزم 
موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات تخاذ أي عدم إو ،إليهم أداء المهام المنوطة

    .2المجلس

طوال فترة اء المجلس أثناء ممارسة مهامهم وحظر على أعض"التحفظ يقصد بمبدأ و
صورته إزاء المسائل التي فصل فيها  تتخاذ أي موقف علني أي كانإ ،عضويتهم

    .3" المجلس أو من الممكن أن تشكل محلا لقرار أو رأي منه مستقبلاً

                                                             
  .43إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .من ن م ق ع م د ، مرجع سابق 59أنظر المادة  -2
  . 57ص خيمة، مرجع سابق،  ةزهر النجوم خرزي، عيد -3
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لية أعضاء المجلس جاء بصيغة عامةستقلامثل هذا الإلتزام المؤكد لإ الواضح أن  
من  59المادة  لا أنإ ،عن سعة مجال واجب التحفظ الذي يمكن تصوره فضلاًه وحيث أنّ

قلصت من حدود هذا الواجب إلى أضيق  ستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد
، أعضاء المجلس ملزمون فقط بعدم إفشاء أسرار مداولات المجلس بما يوحي أن ،الحدود

1ما هو إلا عبارة عن صورة من صور التحفظ لتزامهذا الإ في حين أن .   

ة المثال الفرنسي كان أكثر خاصاجب التحفظ وة المقارنة لمحتوى والدراس غير أن
ا،وضوح  المداولاتقتصر فقط على تخاذ مواقف علنية لا يإعدم التحفظ وإذ تفيد بأن ،

ختصاص هي من إستشارة حول القضايا التي ة إمتناع عن إعطاء أيما يمتد ليشمل الإإنّو
 رها سواءوثيقة يزمع نشة كذا عدم ذكر أو الإفصاح عن صفة العضو في أيو المجلس،

 غراضه الشخصيةستغلال العضو لصفته لأهذا بهدف تجنب إ تعلقت بنشاط عام أو خاص
تخاذ أي موقف علني حيال المسائل المطروحة أو التي يمكن أن تطرح على كذا عدم إو

  .  2المجلس

عضاء المجلس هو ضمان لتزام على ألهدف المتوخى من وراء فرض هذا الإا إن
لذا من  ،3راء و قرارات هذا الأخيركذا إضفاء المصداقية على آو ،أعضائهحياد 

جميع  بإدراج جزائري إعادة تنظيم هذا الواجبستوري الالمستحسن على المؤسس الد
لس يحظر على أعضاء المج" :صياغة هذه الضمانة على النحو التاليبوذلك  ،صوره

ا كانت صورته إزاء المسائل التي أي موقف علني أي تخاذالدستوري طوال مدة عضويتهم إ

                                                             
  .91حسينة بعلوج، مرجع سابق، ص  -1
تصدر عن مركز  ،"دارة إ مجلة "، - تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة– يار، المجلس الدستوري الجزائريطه ط -2

  .38، ص 1996الجزائر، ، 2، العدد 6المجلد التوثيق والبحوث الإدارية، 
  .54عزيز جمام، مرجع سابق، ص  -3
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محلاً لقرار أو رأي منه فصل فيها المجلس الدستوري، أو من الممكن أن تشكل 
  .1"مستقبلاً

  ستوريإسناد مهمة الفصل في العضوية للمجلس الد: ثانيا

إذ يمارس  ستقلالية تامة،المجال التأديبي بإستوري الجزائري في يتمتع المجلس الد
حيث ، 2ستقلاليتهيشكل هذا الجانب ضمانة فعلية لإو ،فسه السلطة التأديبية على أعضائهبن
لا يتمتع بالشروط المطلوبة للقيام بمهامه أو  ا من أعضائهعضو رتأى المجلس أنه إذا إأنّ

الفصل مجلس يجتمع للمداولة في القضية وال فإن ،3اخطير في حالة إخلاله بواجباته إخلالاً
في حالة ثبوت الخلل يطلب المجلس من و ور جميع الأعضاء باستثناء المعني،فيها بحض

   .4ستقالتهإلعضو تقديم ا

النظام المحدد لقواعد من  63و 62ادتين شتراط الما لهذه الإستقلالية إما يزيد ضمانً 
الإجماع"و"جديةال"ستقالته توفر شرطي المعني لإيم لدى تقد ستوريعمل المجلس الد"، 

المجلس لا يتدخل إلا إذا سجل إخلالاً بحيث أن بالإضافة لتوفر  ،ا على العضوخطير
  .5تخاذ القرارالإجماع لإ

 ما تجدر الإشارة إليه إلا أن، ذلك من الغموض وبعض اتين المادتين يكتنفهما ه أن
حديد ما يندرج ضمن هذا الإخلال، دون ت" الإخلال الخطير"النص على مصطلح خلال 

كذا النص على حضور جميع و العضو يمكن أن يكون محل متابعة،فأي خطأ يقوم به 
بالتالي عدم فعلية هذه و ،حقه في الدفاع مما يفقده لمعنيالأعضاء ما عدا العضو ا

                                                             
  .91، مرجع سابق، ص حسينة بعلوج -1
  . 202فريد علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، مرجع سابق، ص  -2
  .من ن م ق ع م د، مرجع سابق 62أنظر المادة  -3
  .من ن م ق ع م د، المرجع نفسه 63أنظر المادة  -4
  .37طه طيار، مرجع سابق، ص  -5
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 ةفعالية صياغة هذه الضمانة بما يعطيها لذا كان على المشرع الجزائري إعاد ،1الضمانة
      .أكثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
                                                             

ستقلالية المجلس الدستوري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إ، سامية بن لطرش، كتيبة حمدوش -1
  .16، ص 2015الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 ستوريستقلالية الوظيفية للمجلس الدتعزيز الإضرورة : المبحث الثاني

ة العضوية له  ستقلاليللحكم على المجلس الدستوري بالإستقلالية لا يكفي تعزيز الإ
لا فائدة ترجى من منح المجلس  ستقلاليته الوظيفية من جهة أخرى، إذبل لابد من تعزيز إ

  .ستقلالية العضوية دون الوظيفيةالإ

خطورة ا لأهمية وتبع ستوريالمجلس الد إذ تستدعي المكانة الهامة التي يحتلها
ستقلالية الهيئة المنوط إليها عدم ترك أي خلل من شأنه المساس بإ ،المهام الموكلة إليه
لية لاستقضرورة تعزيز الإستور، ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية وبمهمة حماية الد

ية تتولى مهمة مصالح إدارستوري، وذلك من خلال تزويده بهياكل والوظيفية للمجلس الد
بد من منح هذه من جهة أخرى لاو ).المطلب الأول(لفني لهذه الهيئةاالتسيير الإداري و
كما تتجلى كذلك  ).المطلب الثاني(ستقلالية المالية في تسيير شؤونهاالهيئة نوع من الإ

راء وقرارات المجلس لآ المكانة القانونية  الوظيفية من خلال يةستقلالالإ
  ).المطلب الثالث(الدستوري
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   ستوريللمجلس الدوالمالي  ستقلال الإداريالإ: المطلب الأول

إن دور المجلس الدستوري لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا تمتع بوسائل تسمح له 
الفرع (بالوصول إلى الأهداف التي أنشأ من أجلها، ويتجسد ذلك في الإستقلال الإداري

إحدى أهم الخصائص التي يميز بها  ، إذ يعتبران)الفرع الثاني(والإستقلال المالي) الأول
   .أنها الصفة البارزة في تنميته والمحرك الرئيسي في أداء مهامه المجلس الدستوري، ذلك

  الإستقلال الإداري للمجلس الدستوري: الفرع الأول

الجانب الهيكلي حتى تسير حسب جب أن تتوفر على الجانب البشري وكل الهيئات ي
ا باعتباره سة تقاس بأهمية مرافقها الإداريةالنصوص القانونية المنشأة لها، فأهمية أي مؤس

عليه فالمجلس الدستوري الجزائري لم يخرج عن هذه تتولى مهمة التسيير الإداري، و
القاعدة إذ نظم إدارته بمجموعة من الهياكل من خلال مجموعة من النصوص القانونية 

  . 1التي تحددها

تزويده  تم لى أحسن وجهالوظائف المسندة له عمن أجل أداء المجلس للمهام و
ختلافها مهمة التسيير ذلك، إذ تتولى هذه المصالح على إ مصالح إدارية تضمنبهياكل و

. ية المجلسستقلالا على إخارجية حفاظً ترك هذه المهمة لمصالحت لمو ،الإداري للمجلس
، ومركز الدراسات والبحوث )الأول الفرع(مانة العامةالأتتمثل هذه المصالح في 

  ).الفرع الثالث(إلى المصلحة الإدارية ضافة، بالإ)انيالفرع الث( الدستورية

  

  
                                                             

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض ، 143- 89رئاسي رقم المرسوم ال -1
، ج ر عدد داخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوريالتنظيم ال تضمن، ي1993يناير  11ومقرر . مرجع سابقموظفيه، 

  .1993يناير  29، الصادر في 13
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  الأمانة العامة: أولا

ا على اءيتولى تسيير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بن
يعين  143-89مرسوم الرئاسي كان في ظل الهذا بعد أن و ،قتراح من رئيس المجلسإ

ينهي مهامه على تفويض من رئيس الجمهورية، و ابموجب مقرر من رئيس المجلس بناء
  .1ا لقاعدة توازي الأشكالبنفس الطريقة طبقً

تركها لمصالح خارجية  عدملمصالح داخلية و يير الأمانة العامةمهمة تسيعد إسناد 
من المسائل الإيجابية التي تدعم إستقلالية المجلس من الناحية حفاظا على إستقلاليتها 

  .   تفعيل الرقابة على دستورية القوانين الإدارية، ومن ثم

ر تخاذ التدابيستوري في إتتمثل المهمة الرئيسية للأمين العام لدى المجلس الد
يعتبر المنسق بين أجهزة المجلس ، كما 2تنظيمهااللازمة لتحضير أشغال المجلس و

راء تسجيل آسات المجلس عن طريق تنسيق الأعمال أثناء جليتولى ومصالحه فيما بينها، و
  . المحافظة عليهاإدراجها في الأرشيف و ثم 3قرارات المجلس طبقا للتشريع المعمول بهو

المراسلات عبره كل تصال الذي تمر مكتب البريد والإق بالأمانة العامة كما يلح
لة الإخطار المتضمنة النص ، بداية من تسلم رسا4تصدر عنهالتي تصل إلى المجلس و

الإخطارات تولي مصالح الأمانة العامة تسجيلها في سجل و ،ستوريةالدالمطعون فيه بعدم 
  . ستلام للجهة المخطرةمقابل تسليم إشعار بالإ

                                                             
المرسوم من  08المادة  تممتعدل وت، 2001أفريل  21 مؤرخ فيال مكرر 102-01من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  -1

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، ج ر عدد  143-89الرئاسي رقم 
  .2001أكتوبر  10، الصادر في 58

ة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي المتعلق بالقواعد الخاص ،143-89من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  -2
  .سابق مرجع ،لبعض موظفيه

  .93حسينة بعلوج، مرجع سابق، ص  -3
  .15نورة دبيب، مريم موهوب، مرجع سابق، ص  -4
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ا لأهمية فنظر ،أمينها العامهام الذي تلعبه الأمانة العامة ومن هنا يظهر الدور ال
دوره داخل المجلس فغالبعتبارهإ ا ما تم ا بداية من بمثابة عضو فيه، إذ يعد دوره أساسي

مرحلة تحضير القرار أو الرأي إلى غاية حضور المداولات لكن دون أن يكون له حق 
  . 1التدخل أو التصويت

  ستوريةالبحوث الدمركز الدراسات و :ثانيا

صلاحيات المجلس المرتبطةا لأهمية ونظر ستورية بشكل عام بالمنازعة الد
ح تزويد المجلس بمركز للدراسات الرقابة على دستورية القوانين بشكل خاص، أصبو
  . 2اا حتميالبحوث أمرو

ساعده يتولى إدارة هذا المركز مدير عام يعمل تحت سلطة الأمين العام للمجلس وي
ام تنشيط يتولى الأمين الع، و3رؤساء الدراساتفي مهامه مديرو الدراسات والبحوث و

  .4تنسيقهامديرو الدراسات والبحوث وأعمال 

إسناد هذه المهمة لمصالح داخلية يعد من بين المسائل الإيجابية التي تبنها  إن
من ية المجلس من الناحية الإدارية وستقلالستوري الجزائري، باعتبارها تدعم إالمؤسس الد

ثم ستوريةتفعيل الرقابة الد  .  

  

  
                                                             

  .51إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .94حسينة بعلوج، مرجع سابق، ص  -2
علق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون المت، 143- 89 من المرسوم الرئاسي رقم 1 مكرر 06المادة  -3

  .مرجع سابق، الأساسي لبعض موظفيه
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون  ،143-89رر من المرسوم الرئاسي رقم مك 07المادة  -4

  .المرجع نفسه الأساسي لبعض موظفيه،
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، إذ تعد 1ستوريتوسيع ميدان القانون الدهذه المصلحة من أجل إثراء و حدثتستأ
ت قوم بالدراساستوري، حيث تقتراح في مجال القانون الدالإا للتفكير وداخلي هيكلاً

ستوري تعمل على تطوير البحث في مجال القانون الدو والبحوث التي تهم أعمال المجلس
على تطوير نشرها، بالإضافة إلى العمل ستورية والدترقية ثقافة الرقابة و    المقارن

  . 2الأجنبيةالتعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية و

هيئة تصال بأي شخص أو مركز يمكن له الإلتحقيق الأهداف المسطرة لهذا ال
مجلس قد نتج عن إنشاء هذا المركز تفتح الو بالكفاءة في الميدان القانوني،معترف لهما 

أن  مابعدوهذا ا ا ودوليفاق وطنيا آأصبح للمجلس حالي على مجالات أوسع، حيث
الأساسية في بداية إنشائه على إثبات وجوده بين مؤسسات الدولة عن قتصرت مهمته إ

  . 3طريق القيام بالمهام المنوطة إليه بدقة

ه بشكل فعال، فإنّ ستورية دورهه فيما لو أدى مركز الدراسات والبحوث الدفإنّ ،عليه
    .جتهادات المجلس في مجال الرقابة على دستورية القوانينسينعكس بشكل إيجابي على إ

  صلحة الإداريةالم :ثالثًا

ومديرية الموظفين ) أولا(من مديريتان وهما مديرية الوثائقتتألف هذه المصلحة 
  ).ثانيا(الوسائلو

  

  

                                                             
  .143  ،142، ص ص 2006رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  -1
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون ، 143-89قم كرر من المرسوم الرئاسي رم 06المادة  -2

  .سلبق مرجع الأساسي لبعض موظفيه
  .17نورة دبيب، مريم موهوب، مرجع سابق، ص  -3
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  مديرية الوثائق -1

من أجل تي تخص المجلس ومعالجتها، ومركزة كل الوثائق التتولى مديرية الوثائق 
  :هيو 1تم تزويدها بمجموعة من المصالحقيام هذه المديرية بمهامها 

عمل المجلس مهمته القيام بالبحث وتلخيص كل ما يتعلق بنشاط و :مكتب الدراسات -أ
المجلس ستوري، من خلال الإطلاع على مختلف المراجع الموجودة على مستوى الد

  .2لإنجاز أعمالهم

ة بأعمال المجلس الوثائق الخاص يتولى تنظيم :ستغلالهاإمكتب تحليل الوثائق و -ب
ما تكتبه الصحافة كذا الإطلاع على كل وحفظ الأرشيف وتسييره، و والمحافظة عليها

هذا بدوره ينعكس بشكل و ستوري،الد بما يساعد السير الحسن للمجلس إستغلالهو وتحليله
  .إيجابي على رقابته على أعماله والتي من بينها الرقابة على دستورية القوانين

متها تسجيل وصول ملفات الإخطار هو عبارة عن أمانة مه :مكتب كتابة الضبط -ج
حفظها في نفس الوقت، درة عن المجلس للهيئات المعنية والقرارات الصاوتبليغ الآراء و

  .3نتخاباتبالإكما تستقبل الطعون الخاصة 

  

  

  

   
                                                             

المتضمن التنظيم الإداري الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري، ، 1993يناير  11مقرر من  05أنظر المادة  -1
  .مرجع سابق

  .142  ،141رشيدة العام، مرجع سابق، ص ص  -2
  .16نورة دبيب، مريم موهوب، مرجع سابق، ص  -3
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 الوسائلمديرية الموظفين و -2

  :هيوعة من المصالح وتتألف هذه المديرية من مجم

تكوينهم وا الإداري لموظفي المجلس إداري يتولى هذا المكتب التسيير :مكتب الموظفين -أ
يسمح بأداء مهامهم على أكمل وجه، والذي بدوره  ظفي المجلس بماثقافة مو سينميما م

   .ينعكس بشكل إيجابي على الفصل في الدعوى الدستورية

ليات المحاسبة القيام بعميتولى تحضير ميزانية المجلس و: المحاسبةمكتب الميزانية و -ب
  .المرتبطة بتطبيقها

 .1التجهيزات التابعة للمجلسيتولى تسيير وصيانة المعدات و: مكتب الوسائل العامة -ج

ه بمقرر من رئيس يكون التعيين في وظائف المدير ورؤساء المكاتب المذكورة أعلا
وتحدد أعداد المستخدمين  .2وينهي المهام فيها حسب الأشكال نفسها ستوري،المجلس الد

المجلس ستوري بقرار مشترك بين رئيس اللازمين لسير المصلحة الإدارية في المجلس الد
3ستوري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العموميةالد.  

  إستقلاليته في تنظيمه  ما تجدر الإشارة إليه من خلال تنظيم هياكل المجلس أن
ستقلالية محدودة، فعلى الرغم من تمتع رئيس المجلس بالحرية في تحديد الإداري إ

التعيين فيها يتم بموجب مرسوم رئاسي  المصالح، إلا أن الأعضاء الذين يتولون تسيير هذه
                                                             

 التنظيم الإداري الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري،، المتضمن 1993يناير  11من مقرر  06المادة  -1
  .مرجع سابق

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في - تنظيمه وطبيعته -المجلس الدستوري الجزائريرابح بوسالم، : أنظر كذلك -
                                                          .24، ص 2005نتوري، قسنطينة، الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة م

 المتضمن التنظيم الإداري الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري،، 1993يناير  11مقرر  من 07المادة  -2
  .سابق مرجع

 الإداري الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري،المتضمن التنظيم  ،1993يناير  11من مقرر  08ة الماد -3
  .نفسهمرجع ال
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نتخاب، ئف عليا في الدولة وليس بموجب الإاعتبارها وظاصادر من رئيس الجمهورية ب
لرئيس محصورة في ، فحرية ا1بنفس الطريقة طبقا لقاعدة توازي الأشكال ينهي مهامهمو

  .مهامهم هذا من جهةختصاصاتهم وتحديد الأعضاء وإ

ختياره ستوري الجزائري الحرية في إلرئيس المجلس الد فإن ،جهة أخرىمن  
لا ستشارة أعضاء المجلس وصالح دون إلهؤلاء الأعضاء الذين يتولون تسيير تلك الم

ا هذا خلافً .لمساس بالتوازن في إشراك الأعضاءالأمر الذي من شأنه ا بإقتراح منهم
فبالرغم منريتانيموستوري الللمجلس الد ، لتعيين يتم بموجب مرسوم رئاسي ا أن

ستشارة أعضاء المجلس، فيكون بذلك ذلك يكون بعد إ قتراح من رئيس المجلس إلا أنوبإ
لذا كان . 2ختيارهالأعضاء في تحديد رئيس المجلس لإ قد أقام نوع من التوازن في إشراك

عضاء إشراك أ لمن خلاذلك الجزائري أن يراعي هذه المسألة وستوري على المجلس الد
  . ختياره للأعضاء الذين يتولون تسيير المصالح الإدارية للمجلسالمجلس في إ

   ستوريستقلال المالي للمجلس الدالإ: الثاني الفرع

ستقلال الأساسية التي يرتكز عليها الإ الآلياتستقلال المالي من بين أهم يعتبر الإ
كمؤسسة لها أهميتها  الدستوري المجلس ليةستقلالإ مكملاًا و، إذ يعد داعم3الوظيفي

هذا ما . 4، لاسيما فيما يخص الرقابة على دستورية القوانينالحساسو الكبيرودورها 
الفرع (ستقلال الماليع المجلس الدستوري الجزائري بالإيقتضي منا البحث عن مدى تمت

                                                             
من المرسوم  08دة ، تعدل وتتمم الما2002مايو  16مؤرخ في ال 157-02م رئاسي رقالمرسوم المن  06دة أنظر الما -1

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، ج ر عدد  143-89 قمرالرئاسي 
  .2002مايو  19، الصادر في 36

  .52إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص  -2
، قتصادية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانونة المستقلة الفاصلة في المواد الإسمير حدري، السلطات الإداري -3

  .77، ص 2006فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
  .55ص سابق،  مرجع إبراهيم بلمهدي، -4



ستوريستقلال الحقيقي للمجلس الدالإ منح                              الفصل الأول      
 

46 
 

ستقلالية المالية الإالمقارنة لإبراز مدى تمتعها ب ، وكذا الوقوف على بعض التجارب)الأول
  ).الفرع الثاني(من عدمها

  ستقلال المالي للمجلس الدستوري الجزائريالإ: أولا

ستقلالية المالية لأول ستوري بالإعترف المؤسس الدستوري الجزائري للمجلس الدإ
20161ستوري لسنة مرة إثر التعديل الد، عترفإه وإن ما تجدر الإشارة إليه أنّ إلا أن 

ستوري المؤسس الدبالإستوري للمجلس الدالنصوص التطبيقية  ستقلالية المالية، إلا أن
ستقلالية لا تزال تنتظر فتجسيد هذه الإلتطبيق لم تصدر بعد، لوضع هذا النص موضع ا

  .ستقلاليته الماليةا، الأمر الذي يصعب علينا تقييم إالنصوص التطبيقية له

خالية  نجدهاا والسارية حالي القانونية المنظمة للمجلسبالرجوع إلى تلك النصوص ف
ما نصت فقط على تسجيل الإعتمادات المالية إنّ، و2ستقلاليةمن أي نص يشير إلى هذه الإ

تم التصويت لا يو ركة بالميزانية العامة للدولةاللازمة لعمل المجلس في التكاليف المشت
على ميزانية الأعباء العامة ضمن أبواب ما يتم التصديق إنّو ،عليها بصورة منفردة
  .3الميزانية السنوية للدولة

ليه وعت عن كيفية تحديد مبلغ الإعانة وكيفية صرفها، وهذا النص سك إلا أنا نظر
 ها تحدد بموجب قانوننّلعدم وجود نص أخر تشريعي أو تنظيمي يفصل في هذه المسألة فإ

ا سنويإدارة كباقي إدارات الدولة يخصص له  عتبار المجلسهذا ما يؤدي إلى إالمالية، 

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  04فقرة  182أنظر المادة  -1
 مجلة الفكر"، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسة المجلس الدستوري الجزائري، علي بوبترة -2

، 2004أفريل الجزائر، ، 5العدد مجلة متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة، ، "البرلماني
  .56ص 

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون ، 143-89من المرسوم الرئاسي رقم  11أنظر المادة  -3
  .مرجع سابقالأساسي لبعض موظفيه، 
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فكل  ما يؤدي إلى إستبعاد تمتع المجلس بالإستقلال الماليجزء من ميزانية الدولة، م
  .1المعطيات تجعله تابع للحكومة

ستقلال الماليالي للمجلس يقتضي تحديد مفهوم الإستقلال الممعالجة إشكالية الإ إن  
  :هيعناصر والذي يتحدد من خلال ثلاث و

ا بواسطة إيرادات ذاتية أي تمويل نفسه بنفسه أو بواسطة إعانات إمويل تمالكيفية  -
 .تقدمها الخزينة العمومية أو إدراج ميزانيته ضمن ميزانية الحكومة

 . ستقلالية التسييرإ -

 .تنفيذ الميزانيةستقلالية البرمجة وإ -

ستقراء النصوص التنظيمية السارية ح لنا من خلال هذه العناصر وبعد إيتض ،ليهع
خصوصا عملية و ،ستقلال الماليبالإجزائري لا يتمتع ستوري الالدالمجلس  نفإ المفعول

نيته تدرج ضمن ميزانية تمويل نشاطه باعتباره لا يستطيع تمويله بنفسه، مما يجعل ميزا
يعتبر عامل تبعية يشكل  هذا ،2القيام بوظائفهقصد تسييره و عليهاعتماد بالتالي الإالدولة، و

  . 3ستقلالية المجلس، لأنّه كما يقال من يملك المال يملك السلطةخطر على إ

                                                             
نوارة حمليل، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص  -1

  . 66وزو، د س م، ص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 جامعة ،" الإنسانية مجلة البحوث والدراسات"ستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة، أحسن غربي، نسبية الإ -2

  .240-238ص ص  ،2015، 11 العدد ،، سكيكدة1955 أوت 20
  .256، ص المرجع نفسهبي، أحسن غر -3
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لمصادر تمويل ميزانيته خارج متلاك المجلس لمالي يظهر من خلال إستقلال افالإ
 ية في وضع وتنفيذ سياسته الماليةستقلالتقدمها الدولة، وكذا الإعن الإعانات التي 

  .1ستقلال في التسييرالإبالإضافة إلى 

من هنا يمكن القول بأن ا والمنظمة للمجلس النصوص القانونية السارية حالي
ستوريالد 2016ستوري لسنة أصبحت لا تتماشى والتوجه الجديد الذي جاء به التعديل الد 

   .النصوص بما يتماشى وهذا التوجه مما يستدعي تعديل هذه

ات المالية اللازمة لعمل يحوز رئيس المجلس سلطة الآمر بالصرف للإعتماد
ويمكنه أن يفوض إمضائه إلى الأمين العام أو إلى موظف يكلف بالتسيير المالي  المجلس

  .2والمحاسباتي في المجلس

رف، إلا أن عتبار رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصلكن على الرغم من إ
كونها تخضع للقواعد العامة للتسيير  المجلس لا يتمتع بالإستقلالية في تسيير ميزانيته

  .3والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة

  ستقلال المالي للمجالس الدستورية في بعض النظم المقارنةالإ: ثانيا

الميزانية العامة في  ستوري المغربيالدلس للمج تسجل الإعتمادات المرصودة
يعرضه على رئيس و ،للمجلس بتحضير مشروع الميزانيةيقوم الأمين العام للدولة و

ستوري الموريتاني ر المجلس الدالإعتمادات الضرورية لسيا أم. المجلس للموافقة عليه
                                                             

سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع  ستقلاليةإنذيرة ديب،  -1
، ص 2012القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

79.  
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون  ،143-89من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  -2

  .مرجع سابق الأساسي لبعض موظفيه، 
، مذكرة لنيل شهادة 12-08والقانون رقم  03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  ،فضيلة براهيمي -3

  .40، ص 2010الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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هائية للمجلس الأمين العام هو الذي يعد الميزانية الن تسجل في الميزانية العامة، غير أنف
تقدم للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ المصادقة على القانون تحت إشراف الرئيس و

  .المالي للسنة

تلحق  ي التونسي فهي بخلاف ما سبق، إذستورفيما يخص ميزانية المجلس الد
هو ما بعة لميزانية رئاسة الجمهورية، وها تكون تاا بالميزانية العامة للدولة إلا أنّترتيب

ا بإيمثل مساسستوريةستقلالية هذه المؤسسة الد. ستوري الفرنسي أما بالنسبة للمجلس الد
1الإعتمادات المالية اللازمة لتسييره تسجل في الميزانية العامة للدولة فإن .  

 الماليةستقلالية هذه المجالس من الناحية هنا تظهر الجوانب التي تنقص من إ
2ستقلالية في هذا الجانبذي يعد أكثر إستوري المغربي الباستثناء المجلس الد.   

  ستوري راء وقرارات المجلس الدالمكانة القانونية لآ: المطلب الثاني

أساسها ستوري كذلك من المعايير التي على راء وقرارات المجلس الدقوة آ تعتبر
المساهمة في فعاليته في إطار الرقابة على  ، ومن ثمالوظيفية ستقلاليتهيمكن قياس درجة إ

  . دستورية القوانين

مطابقة التصرف ستوري في فحص مدى دستورية أو الد إذ يتوج عمل المجلس
ابة السابقة بصورتيها الوجوبية القانوني محل الإخطار إما بإبداء رأي وذلك في إطار الرق

ا بقرار في إطار الرقابة اللاحقة مختيارية أي قبل أن يصبح النص واجب التنفيذ، وإالإو
 الآراءهذه القرارات والتي أخطر بشأنها حيز التنفيذ،  أي بعد دخول النصوص القانونية
بصفة كلية تجاه  ثارهاآترتب ، كما أنها )فرع الأولال(على حد سواء تتمتع بقوة إلزامية

  ).الفرع الثاني(السلطات المعنية
                                                             

  .56 ،55 إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص ص -1
  .56 إبراهيم بلمهدي، مرجع سابق، ص -2
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  ستوريالمجلس الد قراراتراء وحجية آ: فرع الأولال

الآراء  نجد بأن ،تورية القوانينستور المتعلقة بالرقابة على دسستقراء نصوص الدبإ
ستوري بشأن أي نص قانوني مهما كانت طبيعته القرارات التي يصدرها المجلس الدو

تكتسي طابعلا أي جهة قضائية و ا، فهي غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن أماما نهائي
ها ملزمة كما أنّ ستثناء حالة طلب تصحيح خطأ مادي،اذاته بستوري أمام المجلس الدحتى 

  .  1القضائيةالإدارية ووالسلطات ميع السلطات العمومية لج

ه النظام المحدد لقواعد عملستوري لدات المجلس اقرارراء وقد أكد على حجية آل
 54في المادة  "توريس الدسالمجلقرارات راء وحجية آ"الث منه تحت عنوان في الباب الث

  ". نهائية وملزمة للكافة ستوريقرارات المجلس الدراء وآ " على أنالتي تنص منه و

على ستوري المجلس الدأكد  ء وقرارات المجلس الدستوريللتذكير بإلزامية آرا
من قانون  108لبند السادس من المادة المتعلق بدستورية ا 952-01في قراره رقم ذلك 

أن هذه  على أساسبعد الإخطار الموجه إليه من قبل رئيس الجمهورية،  3نتخاباتالإ
المؤرخ في  فصل فيها بموجب قرارهستورية سبق وأن عرضت على المجلس والمسألة الد

ضي فيه يتعارض ذلك مع مبدأ قوة الشيء المقه في الحالة العكسية س، لأن20-08-19894ّ

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  03فقرة  191أنظر المادة  -1
من قانون  108، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 1995غشت  06مؤرخ في  95- د.م- أ.ق-01قرار رقم  -2

         www.conseil-constitutionnel.dz: متوفر على الموقع الإلكتروني. نتخاباتالإ
  .من قانون الانتخابات 108المتعلق بدستورية البند السادس من المادة  ،01أنظر في هذا الشأن الملحق رقم  -
غشت  07في  صادرال، 32عدد  نتخابات، ج ر، يتضمن قانون الإ1989غشت  07مؤرخ في  13-89قانون رقم  -3

1989 .  
أوت  30، الصادر في 36، ج ر عدد نتخاباتالإ، يتعلق بقانون 1989غشت  20م مؤرخ في  –ق ق. 1قرار رقم  -4

   www.conseil-constitutionnel.dz: متوفر على الموقع الإلكتروني .1989
  .المتعلق بمدى مطابقة قانون الإنتخابات للدستور ،02أنظر في هذا الشأن الملحق رقم  -
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ا ه لا وجود للبث في مدى دستوريته من جديد مكتفيفإنّ من ثموقراراته  ي تتمتع بهالذ
  .  1989بتثبيت قراره الصادر سنة 

ستوري مجلس الدولة في قراره قرارات المجلس الدراء وكما أكد على حجية آ
ستوري، حيث صرح بعدم الاختصاص بالنظر بشأن قضية محفوظ نحناح ضد المجلس الد

  . 1في هذه الدعوى

ستوري بدستورية أو مطابقة ه إذا ما قضى رأي أو قرار من المجلس الدفإنّ ،عليه
ه يتوقف تنفيذ أو ا في الحالة العكسية فإنّه يبقى ساري المفعول، أمنص قانوني ما فإنّ

ستئصال القانون المعيب من المنظومة ، وذلك بإالعمل بذلك النص بصفة نهائية
  . 2التشريعية

ستوري قد أكد على حجية إذا كان المجلس الده أنّ ،ارة إليهلكن ما تجدر الإش
ستثناء على هذا المبدأ والمتمثل في حالة ه من ناحية ثانية أورد إرائه، إلا أنّآقراراته و
تعديل الدرائه السابقة، آعليها منطوق قراراته والتي تأسس زوال الأسباب  ستور ومن ثم

يمكن التحايل عليها والتحلل من  عليهتها الإلزامية، والقرارات قووحيث تفقد هذه الآراء 
  .3ستوريباللجوء إلى التعديل الد لزاميتهاإ

المجلس وقرارات راء التأكيد على إلزامية آ و أنه ،كذلكتجدر الإشارة إليه ما 
الدستوري لم تتجسد صراحة بموجب نصوص الد2016ستوري لسنة ستور قبل التعديل الد   

في المادة  ستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدبالنص عليها فقط في  ىكتفبل إ
                                                             

  . 221رشيدة العام، مرجع سابق، ص  -1
المجلس مجلة مقال منشور في ، الدستوردور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو عمار عباس، : ـ أنظر كذلك

  .  ، د ص2013 وماي 06ثنين الإ، 1العدد  جامعة معسكر، ،الدستوري الجزائري
  .64تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص  -2
مساهمة المجلس الدستوري في تكريس دولة القانون، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير محمد قداري،  -3

  .75، ص 2012، 1في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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من  الأخيرستوري الدالتعديل بموجب  ستوريستدركه المؤسس الدإ ماو وه منه، 54
راء المجلس تكون آ ":هالتي تنص على أنّو 191الفقرة الأخيرة من المادة  إضافةخلال 

الإدارية السلطات لجميع السلطات العمومية و ملزمةستوري وقراراته نهائية والد
المحكمة ستوري الفرنسي وى درب المجلس الد، وبذلك يكون قد سار عل"القضائيةو
1ستورية العليا في مصرالد  .  

من هنا يمكن القول بأن ستوري بهذا النص رفع من مكانة قيمة حجية المؤسس الد
هذا ما  دستورية وهي المكانة المطلوبة، باعتبار أنأحكامه من مكانة قانونية إلى مكانة 

على دستورية القوانين ستوري ودوره الرقابييؤثر بشكل إيجابي على عمل المجلس الد .  

  ستوري وميعاد نفاذهار آراء وقرارات المجلس الداثآ: الفرع الثاني

ستورية صدور رأي قبل أن يصبح النص الخاضع للرقابة يترتب على الرقابة الد
واجب التنفيذ وصدور قرار في الحالة العكسية، وهذه الآراء والقرارات على حد سواء 

  ). ثانيا(محددال الوقتالسريان من هذه الآثار في تبدأ ، )أولا(ترتب آثار قانونية

 ستوريراء وقرارات المجلس الدر آاثآ: أولا

قراره من حيث ستوري وأي الذي يبديه المجلس الدالأمر لا فرق بين الرفي حقيقة 
ختلاف سألة دستورية عمل قانوني، لكن الإكلاهما فصل في م باعتبار أن القيمة القانونية

مجلس بعدم تصريح ال ر الرأي فإنا، فبالنسبة لأث2ر ذلك الحكم الذي يصدرهايكمن في أث
نفاذ ستورية يمنع صدور والدا بالنسبة للأعمال الناذلك العمل، أمتصريح المجلس  فذة فإن

  .  ا لأي أثر قانونيدستورية ذلك العمل القانوني يجعله فاقدبقرار عدم 

                                                             
  .218 رشيدة العام، مرجع سابق، ص -1
جامعة محمد ، " مجلة الاجتهاد القضائي" عادل بن عبد االله، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري،  -2

  .299 ، د س ن ، ص4 دلعدا خيضر، بسكرة،
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مراقبة مدى ستوري عند فإذا صرح المجلس الده ستور بأنّمطابقة قانون عضوي للد
يتضمن حكمه فإنّ ،الحكم عن باقي الأحكامه لا يمكن فصل هذا أنّو ستورا غير مطابق للد

  . 1لا يتم إصدار هذا القانون

أما في مجال رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدالحكم  ستور فإن
2العمل بهلا يمكن للغرفة المعنية تطبيقه وستور الذي يصرح المجلس بعدم مطابقته للد .  

لاتفاقا فيما يخص المعاهدة أو الاتفاقية أو اأم، ستوري بعدم فإذا صرح المجلس الد
  .3دستوريتها لا يتم التصديق عليها

أمالنص التشريعي أو التنظيمي الذي يرتئي       ا في مجال الرقابة اللاحقة فإن
  .4هذا النص يفقد أثره ه غير دستوري فإنالمجلس أنّ

   ستوريلس الدجقرارات المراء وآميعاد نفاذ : ثانيا

 ستوري الجزائري ميزالمؤسس الد ستور نجد أنمن الد 191نص المادة  ستقراءبإ
ستوري، إذ يتحدد ميعاد سريان حكم عدم دستورية بين حالتين لسريان أحكام المجلس الد

من اليوم الذي يحدده قرار  ابتداءستورية إريق الدفع بعدم الدالنص المحال عليه عن ط
5ستوريالمجلس الد.  

ستوري الجزائري التي جاء بها المؤسس الد بين الإصلاحاتيعتبر هذا من  
باعتباره منح سلطة تقديرية للمجلس في 2016ستوري الأخير لسنة بموجب التعديل الد ،

ستورية سواء بأثر فوري أو بأثر رجعيتحديد ميعاد سريان أثر قرار عدم الد.  
                                                             

  .، مرجع سابقمن ن م ق ع م د 02 المادة -1
  .من ن م ق ع م د، المرجع نفسه 03المادة  -2
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  190المادة  -3
  .المعدل والمتمم، المرجع نفسه 1996من دستور  191المادة  -4
  .نفسهمرجع الالمعدل والمتمم،  1996من دستور  02فقرة  191المادة  -5
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 فإن ،قد أنشأ مراكز قانونية مشروعة ستوريةبعدم الد فإذا كان النص المطعون فيه
ا على الحقوق المكتسبة في الحكم الذي يصدره المجلس سيطبق بأثر فوري، وذلك حفاظً

ا إذا كان النص المطعون فيه لم ينشأ مراكز قانونية أو أنشأ أم .ظل ذلك النص القانوني
  .أثر رجعيه المجلس سيطبق برالحكم الذي يصد فإن ،مراكز قانونية غير مشروعة

تحديد ميعاد سريان  منح المجلس السلطة التقديرية في من هنا يمكن القول بأن
على دستورية  من رقابته وهذا بدوره يفعل ،استقلالية المجلس وظيفيأحكامه يدعم إ

  .القوانين

ه حصرها في إلا أنّ ،ستوري للمجلسرغم هذه المكنة التي منحها المشرع الد لكن
ة دون التنظيمية، لذا كان من المستحسن على المشرع بالنصوص التشريعيحالة إخطاره 
إذا أعتبر نص  "لإزالة البس لتصبح صياغة المادة كالتالي" نص تنظيمي "إضافة عبارة 

هذا النص يفقد  ، فإنأعلاه 188تشريعي أو تنظيمي ما غير دستوري على أساس المادة 
ة المادة عامة لتصبح تكون صياغأو  "من اليوم الذي يحدده قرار المجلس ابتداءأثره إ
هذا النص يفقد  أعلاه، فإن 188ستوري على أساس المادة ا أخطر المجلس الدإذ :"كالتالي

  ."اليوم الذي يحدده قرار المجلسأثره من 

أميمي ستوري بعدم دستورية النص التشريعي أو التنظا في حالة فصل المجلس الد
ذلك النص يفقد آثاره من يوم  فإن ،188ماعدا المادة خرى الأحالات الالمحال إليه في 

  .1قرار المجلس

ه ينبغي أن بأنّ ن يرونعلى رأسهم كلسن الذيهناك من الفقهاء و أنمن رغم ال علىف
ذلك لضمان ، وبأثر فورييسري جب أن يه أنّأي  اا رجعيكون لقرار الإلغاء أثرلا ي

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  1فقرة  191المادة  -1
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عكس ب يناديهناك من  ، إلا أن1صستقرار المراكز القانونية التي أنشأت بموجب ذلك النإ
ه إذا كان لسريان ا في ذلك إلى كون أنّمستند ،من بينهم الأستاذ نوري مزرة جعفرذلك و

من يوم إبداء المجلس  االأنظمة الداخلية ابتداءامية في مجال القوانين العضوية وقرينة الإلز
الأخرى  الأمر يختلف في مجال النصوص القانونية لا يشكل أية صعوبة، إلا أنلرأيه 

لربما ألحقت أضراوا لكونها قد أنشأت أثارا بالأفراد الذين طبقت عليهم، ورعليه فإن 
على الأقل يلزم بتصحيح الأوضاع أو  ار المجلس يجب أن يكون بأثر رجعيسريان قر

ري مثل الأحكام القضائية كاشفة ستوراء المجلس الدآات وقرار ل الطرق القانونية، لأنبك
  .2ليست منشئةو

ستوري الجزائري أن يوحد ميعاد لسريان ه من الأجدر على المؤسس الدلذا نرى أنّ
ا على لتصبح كلها تسري من اليوم الذي يحدده قرار المجلس، وذلك حفاظً ،أحكامه

  .االمشار إليه سالفًالمراكز القانونية المكتسبة على النحو 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .367ة نبالى، مرجع سابق، ص طف -1
  .65 ،64ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص ص  تنهنان -2
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  :خلاصة الفصل الأول

على كافة ستوري المجلس الد يتوفر تنظيمأن  قتضي الرقابة الدستورية الفعالةت
وذلك باعتبارها عاملاً أساسيا في نجاعة وفعالية عمله،  ،عضويةضمانات الإستقلالية ال

يضمن تحقيق توازن فعلي بإدخال بعض التعديلات على التركيبة البشرية للمجلس بما 
  .يضمن حياد أعضائه ونزاهتهمو ،ويكفل حسن سير المؤسسات

إذ ستقلالية الوظيفية، بقى دون فعالية ما لم تسايرها الإتستقلالية الإ إلا أن هذه
تستدعي المكانة الهامة التي يحتلها المجلس عدم ترك أي خلل من شأنه المساس بإستقلالية 

ة الإداري يةستقلالالإنوع من  جلى ذلك من خلال منحهالدستور، ويتالهيئة الكفيلة بحماية 
في تسيير شؤونه، فأهمية أي مؤسسة تقاس بأهمية مرافقها الإدارية، كما تتجلى كذلك من 

ة اللازمة، بإعتبارها من بين المكانة القانونيإعطاء أحكامه وخلال منحه الإستقلالية المالية 
ها الإستقلال الوظيفي، إذ تعد داعما ومكملاً لإستقلالية المجلس أهم الآليات التي يرتكز علي

  .كمؤسسة لها أهيتها ودورها الواسع والحساس

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثانيالفصل   

تفعيل إجراءات سير 
 الدعوى الدستورية
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لأي هيئة مهما كان اختصاصها مفتاح نجاحها مة ظالمنظومة الإجرائية المن تعتبر
، ما لم وضع أحكام دستوريةللإطلاع بالمهام الموكلة لها، إذ ليس هناك فائدة ترجى من 
  .لهايرفق ذلك بقواعد إجرائية فعالة تسمح بمنع أي خرق محتمل 

بالرقابة على دستورية القوانين  ستوري الجزائري فيما يتعلققد كرس المؤسس الدل
يتوقف  التي ليةالآ باعتباره الإخطار بداية منلإجراءات تعوزها الفعالية، مجموعة من ا

  ).المبحث الأول(ستوريتحرك المجلس الدعليها 

ا مبدوره اللّذان يحتاجانويأتي بعد الإخطار مباشرةً إجرائي التحقيق والمداولات، 
ا جديدة في نشاط المجلس بعث روحمن شأنها  والتي ا،معليهإلى إدخال بعض التعديلات 

مما يمكنه من أن يبرز كمؤسسة  ،ستوري الجزائري، وتضفي الديناميكية على عملهالد
  . )المبحث الثاني(قوية
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  الإخطارإصلاح نظام  :المبحث الأول

الذي يرفع للمجلس الدستوري من إحدى  1تبدأ عملية الرقابة الدستورية بالإخطار
  . السلطات التي تتمتع بهذا الحق، من أجل النظر في دستورية النصوص الخاضعة للرقابة

آلية  2016لسنة ستوري ستوري الجزائري قبل التعديل الدعتمد المؤسس الدإقد ل
على الشخصيات السياسية الثلاث، وتمسك بهذا  قتصرإ ذيال الثلاثي الثنائي ثم الإخطار

، لذا ينبغي توسيع دائرة حركية المجلس الدستوري ، مما شل2ّسنة 27الخيار لمدة 
الإخطار باعتبارها من بين أهم الإجراءات التي تساهم في تفعيل الرقابة 

  ).المطلب الأول(الدستورية

رتوسيع سلطات الإخطاتوقف فقط على يآلية الإخطار لا تفعيل  إلا أن، إذ أن 
ما يتجلى لأول وهلة، وإنّضيق جهات الإخطار كما يبدو ذلك  العائق لا يتجلى فقط في

التي تتسم بالمرونة وعدم التعقيد، وعليه ولإعطاء دور  رسالة الإخطارفي صيغة  كذلك 
تتطلبها رسالة أكثر فعالية للرقابة على دستورية القوانين، لابد من ضبط الشروط التي 

  ).المطلب الثاني(الإخطار

                                                             
الإخطار هو الآلية أو الإجراء الدستوري الذي بمقتضاه يحال النص القانوني أمام المجلس الدستوري، من أجل  -1

ممارسة الرقابة الدستورية عليه في مفهومها الواسع، والإخطار قد يكون وجوبيا وهو ما ورد النص بشأنه صراحةً في 
إلزاميا عندما يتعلق الموضوع بالقانون العضوي أو النظام  الدستور، ويشمل ضرورة أخذ رأي المجلس الدستوري

الداخلي لغرفتي البرلمان، وخارج هاتين الحالتين فإن الرقابة الدستورية تكون خاضعة لسلطة التقديرية للمؤهلين 
لدستور، مذكرة رقابة المجلس الدستوري لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ل، أنظر في ذلك علي بناي.بممارستها

البليدة، ، القانون العام، جامعة سعد دحلب قسم ،ماجستير، تخصص القانون الدستوري والأنظمة الدستورية، كلية الحقوق
  .64 ص، 2006

السلطة  -دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم: سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري: لمزيد من التفصيل أنظر -
   .وما بعدها 249، ص 2013، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -بةالتشريعية والمراق

رئيس الجمهورية  يخطر المجلس الدستوري من قبل 1996إلى غاية 1989ستوري في تاريخ تنصيب المجلس الد ذمن -2
ستمر على لس الأمة إلى رئيس هذه الهيئة، وإبعد إنشاء مج 1996متد حق الإخطار في ظل دستور أو رئيس م ش و، إ
  .2016ستوري لسنة التعديل الدهذا النحو إلى غاية 
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  توسيع دائرة الإخطار :لمطلب الأولا

 2016إن اقتصار إخطار المجلس الدستوري الجزائري قبل التعديل الدستوري لسنة 
جهات، والمتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، قد أدى ) 3(على ثلاث

ولعل الأرقام إلى محدودية دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، 
لم  2012إلى غاية  1989ستوري في الإحصائية تدل على ذلك، فمنذ إنشاء المجلس الد

رة من م )37( ثلاثونبعة ومرة، منها س )40(ستوري سوى أربعينيخطر المجلس الد
و، مقابل إخطار  ش إخطارات من طرف رئيس م )3(ثلاثو طرف رئيس الجمهورية 

آلاف النصوص القانونية من  سنه تم في حين أنّ ،الأمة س مجلسمن قبل رئي )1(واحد
  .1ستوري بهادون إخطار المجلس الدقبل البرلمان والسلطة التنفيذية 

 من خلال 2016لسنة ستوري ا في التعديل الدستوري حسنًالمؤسس الدقد فعل ل
لكن  ،)الفرع الثاني( الأفرادو، )الفرع الأول(حق الإخطار إلى الجهات السياسية توسيع

يشمل جهات ل يمتد ، إذ يمكن أنلتفعيل الرقابة م من هذا التوسيع يبقى غير كافيعلى الرغ
  )الفرع الثالث( أخرى

 سيع الإخطار إلى الجهات السياسيةتو :الفرع الأول

ستوري المكانة وإعطاء المجلس الد ،ستوريةصفة الفعالية على الرقابة الد ضفاءإن إ     
في تدعيم المؤسسات وترقية التجربة  التي تتماشى وأهمية الدور الذي يمكن أن يساهم به

 الديمقراطية وصيانة حقوق وحريات الأفراد، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المرور عبر

                                                             
سمير بن أحمد، آليات احترام القواعد الدستورية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص  -1

  .88ص ،2014، قسم الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة، ي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانون دستور
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توسيع دائرة الجهات ذات الصلاحية في تحريك الرقابة  يتمثل في ،إجراء أولي وأساسي
ثانيا(والأقلية البرلمانية )أولا(الأول لتشمل الوزير 1ستوريةالد.(  

  توسيع الإخطار إلى الوزير الأول :أولا

توسيع دائرة إخطار المجلس الد يعد من  ،ستوري الجزائري إلى الوزير الأولإن
على  هدف تفعيل الرقابةب 2016ستوري لعام التي جاء بها التعديل الد الإيجابياتبين 

ستوري الذين القانون الدد من فقهاء لمطالب العدي ستجابةإك، والذي يعتبر دستورية القوانين
باعتباره كفيل بدعم مكانة المجلس  ،نادوا بضرورة توسيع الإخطار ليشمل الوزير الأول

ودوره في بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات 
  .2الفردية والجماعية

 يالسياسي الجزائرفي النظام  عيفي وضعالوزير الأول وإن كان ذا مركز تبف
ه يملك من الخصائص إلا أنّ ،زدواجية السلطة التنفيذيةإنتفاء الفعلي لمبدأ بحكم الإ

حق هذا الالأول  منح الوزير إذ أن ،لتمتع بصلاحية إخطار المجلسلؤهله يوالصفات ما 
باعتباره  ،3على مستوى السلطة التنفيذية يؤديهالذي  التنسيقيم مع الدور الإداري وءتلاي

ية بعد موافقة رئيس ويوقع المراسيم التنفيذ والتنظيماتهو المكلف بتنفيذ القوانين 
وكذا تنفيذ برنامجه الحكومي الذي تمت المصادقة عليه من طرف  يها،الجمهورية عل

  .4تطبيق القوانين في المجال التنظيميكما يختص كذلك بالبرلمان، 

 ،مبرره هلإخطارستوري إلى المجلس الد حق اللجوء كما يجد منح الوزير الأول
ع عنه على مستوى غرفتي فافي كونه الجهة المكلفة بتقديم مشروع القانون العضوي والد

                                                             
فعالية الرقابة على دستورية القوانين في ظل إجتهاد المجلس الدستوري الجزائري، بحث مقدم لنيل مراد رداوي،  -1

  .126 ، ص2004شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .91 ص سابق،عزيز جمام، مرجع  -2
  .86 خيمة، مرجع سابق، ص ةزهر النجوم خرزي، عيد -3
  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 1996من دستور  2فقرة  143 ،99 ،97 ادالمو أنظر -4
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لقوانين قتراح ابإة رمن غير المعقول  أن نقر للوزير الأول حق المباد وبالتالي البرلمان 
ثم أثناء سنها يحرم من الطعن في دستوريتها، خاصة وأن مشاريع ، للمناقشةوعرضها 

البرلمان قد تطرأ  ىللمناقشة على مستو تخضعالقوانين المقترحة من الحكومة عندما 
ي ت أخرى حق الطعن فمن فحواها، ومن ثم كيف يمنح لهيئاعليها تعديلات تغير 

  1؟قتراحهاإر الوزير الأول بدستورية هذه القوانين التي باد

ا بالقوانين حتكاكًإو كما أن الوزير الأول يتولى منصباً يجعله الجهة الأكثر تعاملاً
التي يسهر على صياغة أحكامها التنفيذية في شكل مراسيم، ومن ثم فعيب عدم الدستورية 
 يتجلى وينكشف أكثر فأكثر حين يتم إعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية للقانون الذي ينطوي

هستورية، وهذا سبب كافي لتمكينعلى شائبة عدم الد ستوري من إخطار المجلس الد
  .2بخصوص قوانين يرى أنها غير دستورية وملزم بتنفيذها على أرض الواقع

فإن إشراك الوزير الأول في ممارسة حق الإخطار من شأنه أن  ،من جهة أخرى
الذي يمكن أن تمارسه يؤدي إلى التخفيف من حدة الجدل القائم حول التأثير أو الضغط 

ر ،ستوريالسلطة التنفيذية على أعضاء المجلس الد ئيس الجمهورية يقوم باعتبار أن
 فيهم الرئيس ونائبه، في حين أن ستوري بماأعضاء في المجلس الد )4(بتعيين أربعة

ا لمنع أي وهذا ما يشكل ضمانً ،صلاحية التدخل في تعيين الأعضاء الوزير الأول لا يملك
  . 3تأثير أو ضغط يمكن أن يمارسه عليهم

الوزير  لتشملستوري الجزائري لسلطة الإخطار توسيع المؤسس الدب هفإنّ ،بذلك
لتكون إيجابية وذات  ،نينإلى تفعيل الرقابة على دستورية القوا تجهإيكون قد   الأول 

الذي منح للوزير  ،ستور الفرنسيالد على غرار ما هو عليه الحال في  أكثرمردودية 

                                                             
  .56 ،55 ص  صفاطمة الزهراء الشوف، سفيان أبو زهيرة، مرجع سابق،  -1
  .119 حسينة بعلوج، مرجع سابق، ص -2
  .104 ،103ص  سابق، صمراد رداوي، مرجع  -3
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وهو ما أدى إلى تسجيل عدة إخطارات 1958ستوري منذ الأول حق إخطار المجلس الد ،
   .1ى التحقق من عدم دستوريتهاأسفرت بعضها عل ،تطعن في دستورية بعض القوانين

  طار إلى الأقلية البرلمانيةتوسيع الإخ :ثانيا

ضي الديمقراطية النيابية أن تمارس مظاهر الحكم والسيادة من طرف برلمان تتق
لقوانين بما لا يخالف ستور للسلطة التشريعية سن اينوب عن الشعب، ولهذا أسند الد

  .2ستبدادهايدها وإبحدوده منعا من تركيز السلطة في  لتزامهامع إ ،أحكامه

 المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل فإن ،لتحقيق هذه الديمقراطية
قد وسع من سلطة  2فقرة  187و 6فقرة  144 وبموجب المادتين 2016 ستوري لسنةالد

 )50(بإمكان خمسين، إذ أصبح الشعبالإخطار إلى أعضاء البرلمان باعتبارهم يمثلون 
، وهذا 3ستوريا في مجلس الأمة إخطار المجلس الدعضو )30(وثلاثين ،نائبا في م ش و

والتي  ،قبل التعديل الأخير 1996وحتى دستور  )1989 1963(ساتير السابقةخلافا للد
  .هيئات سياسية عامة دون الأقلية البرلمانيةعلى قتصر حق الإخطار فيها إ

ستجابة للأقلية البرلمانية إستوري الجزائري حق الإخطار المؤسس الديعتبر منح 
الذي ناد بضرورة منح الأقلية  نمنهم كلس ،ستوريلمطالب العديد من فقهاء القانون الد

  .4مما يسمح بالحماية ضد دكتاتورية الأغلبية ،البرلمانية الحق في تحريك الرقابة

 

                                                             
  .56 ، مرجع سابق، صالزهراء الشوف، سفيان أبو زهيرة فاطمة -1
جتهادات المجلس إو 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور -2

  .82ص  ، مرجع سابق،)2010- 1989(يالدستوري الجزائر
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  2فقرة  187ر المادة ظأن -3
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري والنظم السياسية،  سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، -4

  .27ص ، مس  كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، د
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منح إن إلى عدد من البرلمانيين تهدف إلى خلق ستوري حق إخطار المجلس الد
 1البرلمانيةإلى جانب منح حق إعمال العدالة الدستورية للأقلية  ،المعارضة السياسية

تصالها بالمجلس ن إقصاء إلأ ،2الأقلية ا لرأيا لقواعد الديمقراطية واحتراموترسيخً
إلىستوري يؤدي الد منه إضعاف ستوري وإضعاف فعالية المجلس الدستوريةالرقابة الد،  
النصوص المقدمة والمصوت  الإحتجاج علىة للتعبير ومتلاكها لوسائل قانونيا لعدم إرنظ

ستوري تكون الهيئات المكلفة بإخطار المجلس الد وأن خاصة ،عليها من طرف الأغلبية
ستوري حتىمن نفس المجموعة السياسية، وهذا ما يجعلها تتعمد عدم إخطار المجلس الد 

وبذلك تكون الأقلية مجبرة على قبول إرادة  ،ستوردلوإن كانت هذه القوانين مخالفة ل
  .3الأغلبية دون التمكن من الدفاع عن رأيها

منه المجلس  سيستفيد عارضةالإخطار ليشمل الم توسيع هذا مما لا شك فيه أن     
دي إلى إخراج المجلسسيؤ ،المنتظم للمعارضة لحقها في الإخطار ستعمالالإ فالأكيد أن 

وهذا ما يجعله يؤدي دوره في تأطير وضبط  ،من دوامة الجمود والقيود المفروضة عليه
  .4المنظومة القانونية للدولة بشكل فعال

ومن بينها فرنسا  ،قد أبرزت التجربة المقارنة فعالية توسيع الرقابة للبرلمانيينل
ذي فتح الو ،1958 من دستور 61بتعديل المادة  1974ستوري لسنة بموجب التعديل الد

لأول مرة من طرف أقلية المنتخبين في البرلمان إمكانية مراجعة المجلس الدستوري 
ا في مجلس شيخً 60في الجمعية الوطنية و انائب 60 من بالتوقيع على رسالة الإخطار

                                                             
  .46 ص مرجع سابق،مريم دبوز،  -1
  .28 صمرجع سابق،  ،مسعود شيهوب -2
  .59 فاطمة الزهراء الشوف، سفيان أبو زهيرة، مرجع سابق، ص -3
  .110 ة بعلوج، مرجع سابق، صنحسي -4
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لخروج عن هيمنة السلطة ستورية باوبذلك مكن هذا التعديل من تقليص الرقابة الد ،الشيوخ
  .1التنفيذية وأغلبيتها البرلمانية

ستوري الجزائري لحق الإخطار ه رغم توسيع المؤسس الدأنّ ،إليهما تجدر الإشارة 
ب القانوني المطلوب من المعارضة ه بالغ في تحديد النصاإلا أنّ ،إلى الأقلية البرلمانية

 في م ش انائب )50(ا، والمحدد بخمسينحتى تتمكن من الطعن في دستورية قانون م هستفائإ
باعتباره نصاب يصعب تحقيقه في ظل نظام  ،2عضو في مجلس الأمة )30(أو ثلاثون و

سياسي تكاد تنعدم فيه المعارضة بصفة عامة، إذ لا يتجاوز عدد المقاعد التي تحوزها 
 )10(ستوى مجلس الأمة عشرة ا وعلى ممقعد )30(و ثلاثون مستوى م شعلى  المعارضة

   .مقاعد

عليه وعلى ضوء المركز الهش الذي تحتله المعارضة في الجزائر ينبغي أن يحدد 
ذلك العدد على نحو لا يتجاوز عدد النواب أو أعضاء مجلس الأمة المشكلين للمجموعة 

أو إلى  4البرلمانية أي عشرة نواب باعتباره الحد الأدنى لتشكيل المجموعة ،3البرلمانية
ت القوانين لتكون قابلة قتراحااره الحد الأدنى لإمكانية تقديم إنائب باعتب )20(عشرون 
بهذا الشكل فقط يكون هذا التعديل الدستوري المراد من خلاله إعادة الاعتبار  5.للمناقشة

                                                             
المجلس  جتهاداتإو 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور -1

  .88 ،87 ص ص مرجع سابق،، )2010- 1989(الدستوري الجزائري
  .لمعدل والمتمم، مرجع سابقا 1996 من دستور 2فقرة  187أنظر المادة  -2
  .85 عزيز جمام، مرجع سابق، ص -3
 17 في صادرال، 77دعد ر ج2000عام  الصادر والمتمم من النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل 49المادة  -4
 30في صادرال ،46 عدد ر ج 2000عام الصادر من النظام الداخلي للم ش و، المعدل والمتمم 51والمادة  .2000يسمبرد

  .2000 يوليو
  .سابق، مرجع المعدل والمتمم 1996من دستور 2فقرة  136أنظر المادة  -5



تفعیل إجراءات سیر الدّعوى الدّستوریة             الفصل الثاني                                      
 

65 
 

ذا طابع فعلي  الدستوري المجلسفي عملية إخطار  هاإشراك ، من خلالللمعارضة
  .1مكان ترجمته في الواقع العمليالإوب

  الإخطار تمكين الأفراد من :ع الثانيالفر

ستوري في ا والممنوح لها حق إخطار المجلس الدقد تتقاعس الجهات المذكورة سابقً
 ستوريلا تقوم بإخطار المجلس الدالدفاع عن الحقوق والحريات العامة للأفراد، وبالتالي 

لا يكتسب أي نظام دستوري  إذ .حتى ولو كان ثمة نص قانوني أو تنظيمي غير دستوري
إلا إذا كفل للأفراد جميع حقوقهم، وعلى رأسها حق التقاضي أمام  الطابع الديمقراطي

ق وبدون هذا الح ،عتداءا عن حقوقهم وحرياتهم من أي إمختلف جهات القضاء دفاع
ستورية الأخرى غير مضمونةالأساسي تظل الحقوق الد.  

إذ أن ستورية أصبحت الركيزة الأساسية في تعزيز الحماية القضائية لهذه العدالة الد
ء إلى القضاء ستورية التي تكفل للأفراد حق اللجوالحقوق والحريات، وقيام الدولة الد

والذي أقرت  ،إثارة الدفع  بعدم الدستوريةللمطالبة بإنصافهم، وذلك بتمكين المتقاضين من 
   .2به العديد من الأنظمة المقارنة وفق ضوابط قانونية وقضائية

ستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة هذا ما تبناه المؤسس الد
2016ستورية ، إذ أتاح للأفراد حق الطعن في دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الد

عي أحد الخصوم في دما يدعلى إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وذلك عن ناءاب
الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك  أمام جهة قضائية أن المحاكمة

3ستورالحقوق والحريات التي يضمنها الد.  

                                                             
  .112 ة بعلوج، مرجع سابق، صنحسي -1
مجلة ، "مجلة المجلس الدستوري"العدالة الدستورية ، ، آلية الدفع بعدم الدستورية وآثارها في تفعيل بوزيان عليان -2

  .66 ،65 ، ص ص2013الجزائر،  ،2العدد ، در عن المجلس الدستوري الجزائرينصف سنوية متخصصة تص
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور 188أنظر المادة  -3
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مجموعة من إن تبني فكرة مراجعة المجلس الدستوري من قبل المواطن تفرضها 
ث الرقابة على دستورية القوانين يمكن إجمالها في كون أن الغاية من إحدا ،المبررات

ت الحرياالذي يكفل حماية الحقوق و ،ستورلدا في السهر على احترام اتمثل أساست
هذا ما يجعله من المنطقي أن يخول للفرد أو المواطن حق الدفاع عن و للأفراد الأساسية

ه غير ى أنّفع بعدم دستورية قانون رأذلك عن طريق الدو ،ستوريحميها الدحقوقه التي 
   .1منحه آليات قانونية تسمح بذلكمن خلال دستوري 

لتحريك ما هي إلا آلية  ات الإخطار الثلاث المكرسة سابقان سلطف إلى ذلك فإضأ
التنظيم المؤسساتي  جزء من دور المجلس الدستوري المتعلق بكونه الضامن لمبادئ

بينما  العامة وحفظ التوازن فيما بينها، خلال السهر على نظامية السلطاتمن  ،للجمهورية
علق بحماية الحقوق والحريات إلى جهات إخطار يحتاج الشق الثاني من دور المجلس والمت

   .2بأي مساس بهذه الحقوق معنية مباشرةً باعتبارها تكونأخرى وعلى رأسها الأفراد، 

الفع بعدم فالدستورية يقصد به تلك الطعون التي يتوجه بها أحد أطراف النزاع د
يطعن خلالها في  ،خلال النظر في القضية المرفوعة أمام إحدى الجهات القضائية

قاضي وفي هذه الحالة ينظر  ،3على قضيته ن الذي ستطبقه تلك الجهةدستورية القانو
فإذا كان  ،في الطعن المقدم من طرف صاحب المصلحةالمحكمة العليا أو مجلس الدولة 

ا للشروط المحددة في القانون العضوي الذي يحدد كيفية وشروط تطبيق ا و مستوفيمقبولً
  .ستوريستور، وجب عليه إحالة القضية إلى المجلس الدمن الد 188المادة 

                                                             
  .54، 53تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص ص  -1
  .105 مراد رداوي، مرجع سابق، ص -2
، 2006، الأردن، وري، دار الثقافة للنشر والتوزيعنعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدست -3

  .573 ص
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سلكه على نفس النهج الذي  بهذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد سار 
على إثر التعديل الدستوري لسنة  1-61 رنسي بموجب إضافة المادةالمؤسس الدستوري الف

20081.  

شروط إحالة النص المطعون في  15232- 2009عضوي رقم قد بين القانون الل
دستوريته إلى المجلس الدا فيستوري الفرنسي والمتمثلة أساس:  

 على النزاع بين طرفي الدعوى أوق أن يكون النص التشريعي المطعون فيه ينطب -
  .كمةاا في المحا أساسيالإجراءات القضائية المطبقة عليهم أو ركنً

 ستوري أوالمجلس الدا أمام أن يكون النص التشريعي المطعون فيه غير منظور سابقً -
ستجدت ظروف جديدةستور، يستثنى من ذلك إذا إقضى المجلس بمطابقته للد.  

    .المقدم ذو طبيعة جديةأن يكون الطعن  -

عن بقية إجراءات  ا ومنفصلاًا ومسببكأن يكون مكتوب ،بالإضافة إلى شروط أخرى
ا أن يتضمن النص المطعون فيه مساس رى تحت طائلة عدم القبول، كما يجبالدعوى الأخ

3ابالحقوق والحريات المنصوص عليها دستوري.    

اء الأسس للازمة ينبغي إرس ،جدوى طريق الدفع بعدم الدستورية لضمانو عليه
ا على بناءفوع التعامل مع الد لتجنبستقلالية جهاز القضاء، وهذا والكفيلة لضمان إ

كما  .ستوريعلى المجلس الد عتبارات سياسية والتأكد من إحالة الطعون المؤسسة فعلاًإ
العام بشكل عام والقانون في القانون يستوجب الأمر أيضا تكوين قضاة متخصصين 

                                                             
1-article 61-1 de constitution de la république française, modifiée et complété ،op cit  
2- Article 23-2 de la l’oi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative a l’application de l’article 61-1 de 
constitution de la république française. Disponible sur le site électronique : www.counseil-constitutionnel.fr   

  .114ة بعلوج، مرجع سابق، ص نحسي -3
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فوع على مستوى المحكمة العليا  بشكل خاص، ستوريالدليعهد لهم البث في تلك الد
   .1ومجلس الدولة

  جهات أخرىحق الإخطار ل توسيع :الفرع الثالث

من سلطات الإخطار لكل من قد وسع  2016 ستوري لسنةإذا كان التعديل الد
ه إلا أنّ راد على الشكل المشار إليه سابقا،والمعارضة البرلمانية، وكذا الأفالوزير الأول 

وتمكين المجلس الدستوري في تحريك  )أولا(القضاء منهاأحقية جهات أخرى تبقى 
 ،تفعيل إجراء الإخطار وذلك من أجل ،اضروريو اا ممكنًأمر )ثانيا( الدستوريةالدعوى 

 . بشكل أكثر ومن ثم تفعيل الرقابة على دستورية القوانين

  المجلس الدستوري خطارأحقية القضاء في إ :أولا

ستوري الأخير قد وسع جهات الإخطار بالنسبة للجهتين إذا كان التعديل الد
ممثلة في السلطة التنفيذية لتشمل الوزير  ،ستوريبإخطار المجلس الد المخولتين أصلاً

في  هالأول والسلطة التشريعية من خلال توسيع حق الإخطار إلى الأقلية البرلمانية، إلا أنّ
ا عن السلطة القضائيةالمقابل غابت صلاحية الإخطار تمام، فع بعدم باستثناء حالة الد

2ستورية المقدمة من طرف الأفرادالد. 

ش جهاز ستوري على تهميالسلطة القضائية من حق إخطار المجلس الديعبر إقصاء 
شة التي يحتلها هذا الجهاز في النظام السياسي الجزائري، كما القضاء، ويبرر المكانة اله

يعد هذا التوجه أيضكلا من سلطتي التشريع  ،ا بمبدأ التوازن بين السلطاتا مساس كون أن
القضائية من حق ر المجلس، مما يستوجب تمكين الهيئة والتنفيذ يتمتعان بصلاحية إخطا

وما يجعل هذا المطلب مؤسسا هو ذلك التوازن  .القوانيندستورية إثارة مسألة عدم 

                                                             
  .89جمام، مرجع سابق، ص عزيز  -1
  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 1996من دستور 188ر المادة ظأن -2
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كل  باعتبار أن ،الظاهري القائم بين السلطات الثلاث الممثلة على مستوى تشكيلة المجلس
  .1واحدة منها ممثلة بأربعة أعضاء

أو على الأقل إسناد   لهيئات القضائية بصلاحية الإخطارما يبرز إمكانية تدعيم ا إن
من بين الأعضاء المختصين  ناعضو اصبحلي ،ة للمحكمة العليا ومجلس الدولةهذه المهم

ستوري في حالة شكها في دستورية أي نص قانوني، كون الهيئات بإخطار المجلس الد
لها أثناء فصلها في النزاع  تبين ، وعليه فإذا2بيق القانونالقضائية هي الجهة المكلفة بتط

لنزاع مشكوك في دستوريته النص القانوني الذي ستطبقه على ذلك ا المعروض أمامها بأن
عدم انتباه الخصوم إلى ذلك، وعليه فمتى  حتماللإلى مصالح الخصوم، ع بغض النظر

وجب عليها إحالته إلى المجلس تيقنت الهيئة القضائية من عدم دستورية نص قانوني 
قانون ما وهي على ه من غير المعقول أن تقوم بتطبيق ستوري من تلقاء نفسها، لأنّالد

  .3ستورللد دراية بمخالفته

عليه ولتفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وتنشيط عمل المجلس 
از، وذلك من خلال تمكين ستوري وجب تكسير القيود التي تحد من نشاط هذا الجهالد

نتظار تقديم دفع من طرف الأفراد، باعتبار ستوري دون إالقضاء من إخطار المجلس الد
إلا ها مستقلة ولا تخضعما يؤهلها للقيام بذلك، كونللهيئة القضائية  أن  للقانون، ومن ثم

ستوري الدالمجلس تقوم هذه المحاكم بإخطار  فهي بعيدة كل البعد عن السياسة، وبذلك 

                                                             
  .91ص عزيز جمام، مرجع سابق،  -1
، عامةر في الإدارة والمالية الينبيل زيكارة، المجلس الدستوري بين السياسة والقانون، رسالة لنيل درجة الماجست - 2

  .108 ص ،بن عكنون، د س م ،الجزائر ةجامع العلوم الإدارية،معهد الحقوق و
العدد ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، "مجلة الإجهاد القضائي"جلول شيتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين،  -3
  .79 صد س ن،   ،4
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النصوص الواجب تطبيقها في القضية مخالفة  كلما عرضت قضية أمامها ورأت أن
1ستورللد.  

  التلقائيالتحرك  من جلس الدستوريالم تمكين :ثانيا

للفحص والفصل في مدى  ك التلقائي للمجلس الدستوري أهليتهيقصد بالتحر
دون أن يكون ذلك بناءا على إخطار من قبل إحدى الهيئات  ،دستورية تصرف قانوني ما

2ا هذا الحقالمخولة لها دستوري.  

ستوري من أحقية التحرك ستوري الجزائري المجلس الدستبعد المؤسس الدلقد إ
للرقابة نجدها  ستوريعرضت على المجلس الد التيفإذا رجعنا إلى النصوص  التلقائي 

إمكانية  ستور يشير إلىبحيث لا يوجد أي نص في الدللإخطار،  استجابةفي مجملها كانت 
3اتحرك المجلس تلقائي ، ه لا يتم ستوري واضح في هذه المسألة باعتبار أنّفالنص الد

ا من الجهات المخولة دستوري خطار بشأنهاالقانونية للرقابة ما لم يتم الإ خضوع النصوص
  .4بذلك

إن بإفلات العديد من  ،ستورهذا الحرمان من شأنه أن يفتح المجال أمام مخالفة الد
تأمين دستوريتها متوقف على إرادة الجهات التي تملك  القوانين من الرقابة، باعتبار أن

  . 5وبالتالي تتمسك بزمام رقابة أعمالها ،حق الإخطار

                                                             
  .101 ، صمرجع سابقنبيل زيكارة،  -1
  .259ص فطة نبالي، مرجع سابق،  -2
جتهاد مجلة الإ"مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري، شهرزاد بوسطلة، جميلة مدور،  -3

  .358 ص ،ن د س ،4 العدد ،محمد خيضر، بسكرة جامعة، "القضائي
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  188و 187المادتين  أنظر -4
محمد منير حساني، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية  -5

  .8 ، ص2010ورقلة،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
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ستوري الفرنسي لم يمنح المؤسس الد باعتبار أن ،هو ذات الوضع القائم في فرنسا 
قتراحات التي جاءت في ه كان من بين الإرغم أنّ 1حق الإخطار الذاتيللمجلس خر هو الآ

فاليري جيسكار  "والتي بادر بها الرئيس الفرنسي ،1974ستوري لسنة مشروع التعديل الد
من بينها  ،دة حججعاد هذه الإمكانية مستندين في ذلك إلى عبسته تم إ، إلا أنّ"ديستان

ستوري سلطة فوق كل السلطات، وكذا تحوله إلى هيئة التخوف من جعل المجلس الد
  .2معرقلة لعمل السلطة التنفيذية والتشريعية

ستوري رغم هذه الحجج والمبررات التي قدمها معارضو فكرة منح المجلس الد
 بهذه الفكرة، ومن بينهم الأستاذه في المقابل هناك من تمسك سلطة التحرك التلقائي، إلا أنّ

يس وذلك بتمكين رئ ،لإصلاح إلى نهايتهالذي يرى بضرورة دفع ا" مسعود شيهوب"
ظار إخطاره من الجهات نتك الرقابة التلقائية للمجلس دون إمن تحريستوري المجلس الد
النص أن تكون مخالفة  منها مثلاً ،ك، على أن يقيد هذا الحق بضوابط معينةالمعنية بذل
3صارخة لا لبس فيها ستورالقانوني للد .  

المجلس من إمكانية التحرك  ستبعاده على الرغم من إأنّ ،ما تجدر الإشارة إليه
  .دون إخطاره ه سجل في بعض المناسبات تدخلاًإلا أنّ التلقائي،

ا، وذلك بخصوص إعادة إدراج ستوري تلقائيجتمع المجلس الدعندما إ :المناسبة الأولى
بتقديم شهادة تثبت الجنسية الأصلية شرط إضافي يلزم المترشح لرئاسة الجمهورية 

  . 19954يويول 25فأصدر البيان المؤرخ في  ،لزوجه

                                                             
  .50 تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع  سابق، ص -1
كلية الحقوق، جامعة  ،الجزائري، القانون الدستوري ين في الجزائر، واقع الرقابة على دستورية القوانعمار عباس -2

  .ص د ،2013مارس  13الأربعاء  ،معسكر
  .28 ، مرجع سابق، صبمسعود شيهو -3
       .المتعلق بالتدخل التلقائي للمجلس الدستوري ،03مالملحق رق في هذا الشأن أنظر -4



تفعیل إجراءات سیر الدّعوى الدّستوریة             الفصل الثاني                                      
 

72 
 

تتمثل في تقريره لنفسه بحق مراقبة أحكام قانون لم يتعرض لها نص  :المناسبة الثانية
مستندا في ذلك إلى أحكام المادة  ،الأساسي لعضو البرلمانبالقانون الإخطار إثر إخطاره 

  .1النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن  7

 دون  ستوري الجزائري قد مارس نوع من التحرك التلقائيبهذا يكون المجلس الد
      .           إخطار من الجهات المعنية

   لإخطاررسالة ا شروط ضبط: مطلب الثانيال

تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر كان ومن أجل  ،إلى جانب ما تقدم
قولة، أن تخضع عملية الإخطار لبعض الشروط والضوابط المنطقية والمعمن الضروري 

ر الرقابة اللاحقة ومن أهمها تحديد الآجال القانونية لممارسة حق الإخطار ولاسيما في إطا
وذكر أسباب الطعن  برير رسائلهاضرورة إلزام سلطات الإخطار بتوكذا ، )الفرع الأول(

رسائل بغرض فتح هذه البالإضافة إلى ضرورة نشر  ،)الفرع الثاني(في دستورية قانون ما
  ).الفرع الثالث(ص من مسائل قانونيةمجال للنقاش العام حول ما يمكن أن يثيره هذا الن

 لإخطارتحديد ميعاد لضرورة  :الفرع الأول

ه يمكن للهيئات ، نجد بأنّلمعدل والمتمما 1996من دستور  186بالرجوع إلى المادة 
المخولة لها حق إخطار المجلس الدستوري أن تحيل النصوص القانونية للبث فيها قبل أن 

ميكانيزم الإخطار لا يخضع  ومعنى ذلك أن ،2تصبح نافذة أو بعد دخولها حيز التطبيق
ستورية الزمن، إذ يمكن للسلطات المعنية أن تحرك الرقابة الد من حيث يةستورالد لحدود

                                                             
بعدم دستورية بعض أحكام  2001يناير  13بناء على إخطار رئيس الجمهورية، أقر المجلس الدستوري بتاريخ  -1

وذلك  ،القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان رغم عدم دخولها ضمن مجال القانون موضوع الإخطار
       . 2001فبراير  4في  ، الصادر9عدد ، ج ر 2001يناير  13مؤرخ في  01/ م د/ق.ر/  12بموجب الرأي رقم 

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور 186ر المادة ظأن -2
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وإنما ترك المجال واسع للجهات  ،ستور لم يحدد مواعيد الإخطار بدقةفالد ،في أي وقت
  .1المخولة لها حق الإخطار

باعتباره  ،فإذا كان زمن الإخطار بالنسبة للرقابة الوجوبية لا يطرح أي إشكال
للقوانين العضوية بين فترتي المصادقة عليها من طرف البرلمان وقبل ا بالنسبة محصور

، وبالنسبة للأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان بعد 2طرف رئيس الجمهورية إصدارها من
  .3وقبل الشروع في تنفيذ أحكامهاالمصادقة عليها من طرف البرلمان 

ا الأجل يبقى مفتوح أن ه في إطار الرقابة اللاحقة فالأمر مختلف باعتبارإلا أنّ
ستوري لهذا النوع من دخول القانون حيز التنفيذ، مما يجعل ممارسة المجلس الد ابتداءإ

حيث تتم متى رأت هذه  ،السلطات التي تملك حق الإخطارمن الرقابة تخضع لهوى 
ا وحسب تقديرها، مما يؤدي إلى تطبيق العديد من القوانين دون السلطات ذلك واجب

  .4ستوريةها على الرقابة الدمرور

لمحدد للنظام ا 15-97 لعل أوضح مثال على ذلك ما حدث بالنسبة للأمر رقم
، فعلى الرغم من عدم دستورية هذا النص إلا أنه لم 5الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى

سنوات من دخوله حيز التنفيذ،  )3(ةستوري إلا بعد مرور ثلاثيعرض على المجلس الد

                                                             
  .29رابح بوسالم، مرجع سابق، ص  -1
يخضع القانون العضوي لمراقبة " المعدل والمتمم، مرجع سابق على أنه 1996من دستور 9فقرة  111تنص المادة  -2

  ."مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
  . 100 ة بعلوج، مرجع سابق، صنحسي -3
لقانون لرزق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ا -4

  .259 ، ص2013بكر بلقايد، تلمسان،  وحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبالعام، كلية ال
، 38عدد ص بمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر لقانون الأساسي الخااحدد ي، 1997مايو  31مؤرخ في  15-97 مر رقمأ -5
 www.conseil-constitutoinnel.dz: متوفر على الموقع الإلكتروني .1997في صادر ال
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،  رغم أنه كان 20001- 02- 27ستور بموجب القرار المؤرخ في أعتبر مخالف للدأين 
ستوري بمجرد عرض الأمر عليه، المجلس الدبإمكان رئيسي غرفتي البرلمان إخطار 

    .وهذا لتفادي التغيير في المراكز القانونية المختلفة

ن في دستورية الطعميعاد لستوري الجزائري من هنا تظهر أهمية تحديد المشرع الد
على غرار المشرع اللبناني الذي نظم في قانونه مهلة الطعن في القانون بموجب  ،القوانين
 )15( ةعشر مجلس الدستوري بأن لا يتجاوز خمسمن قانون إنشاء ال 3ة فقر 19المادة 

يوما الموالية لنشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية 
  .2ا تحت طائلة رد المراجعة شكلاًالأخرى المعتمدة قانونً

  تسبيب رسائل الإخطار ضرورة :فرع الثانيال

إن أن تشترط فيها دون  ستوري الجزائري يتم بطريقة بسيطةإخطار المجلس الد
ي ستورستور ولا في قواعد عمل المجلس الده لم يرد لا نص في الدنّإذ أ شكليات محددة،

كأن تكون مسببة أو ترفق بمذكرات إضافية  ،خطارما يفرض شكل أو صيغة لرسالة الإ
الشكل الذي حررته الهيئة بل تبقى صيغة رسالة الإخطار حسب  ،3خاصة بهذه الأسباب

شتراط إرفاق رسالة الإخطار بالنص قتصر النظام الداخلي للمجلس على إإذ ا المخطرة 
  .4بشأنهتخاذ قرار أو إ يعرض على المجلس لإبداء رأيه فيهالذي 

                                                             
 31المؤرخ في  15-97، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 2000ر يفبرا 27، مؤرخ في 2000/ ق أ م د/02قرار رقم  -1

 .2000فيفري  28في  ، الصادر7عدد ، ج ر زائر الكبرىالمحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الج ،1997مايو 
  www.conseil-constitutoinnel.dz  :الإلكترونيمتوفر على الموقع 

       .15-97المتعلق بعدم دستورية الأمر ،04 الملحق رقم في هذا الشأن أنظر -
  .124ص إلياس جوادي، مرجع سابق،  -2
المجلس  تهاداتجإو 1996 سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور -3

  .36، مرجع سابق، ص )2010-1989 (الدستوري الجزائري
  .، مرجع سابقمن ن م ق ع م د 8أنظر المادة  -4
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إن جميع نجده في ما إنّعلى الجزائر، وا فقط بساطة هذا الإجراء ليس مقتصر
فعدم إلزام . 1س الإجراءالأنظمة الرقابية المتبنية لنفس النهج من الرقابة كونها تنتهج نف

ستندت عليها للطعن في دستورية إ تيلا الإخطار على ذكر الأسباب و الحججسلطات 
ا في فعالية الرقابة العوامل التي تؤثر سلب من شأنه أن يشكل أحد ،النص موضوع الرقابة

 رائهقيقة لأعمال المجلس المترجمة في آوعلى القيمة الح ،على دستورية القوانين
أن  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لذا كان من المفروض على .2قراراتهو

ومعرفة مدى  اءهلمعرفة السبب الحقيقي من ور ،ينص على شرط تسبيب رسائل الإخطار
ستوري ولتجنب سعي المجلس الد ،3ستبعاد البواعث الشخصية لهاوإنزاهة الجهة المخطرة 

اللادستورية للإخطارات ضمن النصوص القانونية المعروضة للبحث بنفسه عن الأسباب 
قية والتدقيق في الإجراءات والأعمال لدراسات التوثيعليه، والتي تتطلب القيام بجملة من ا

ية التحضيرية والمصادقة على النصوص القانونية، إلى جانب الإطلاع على الأحداث الوطن
والثقافية لتحديد دستورية النص من جتماعية في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والإ

  .4عدمه

فإذا كانت رقابة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان رقابة وجوبية 
فهي لا تحتاج  ،ستوري وشاملة على كل النصمن حيث تقديمها للمجلس الد ومن ثم

هذا الشرط لا غنى عنه في م لتسبيب رسالة الإخطار، إلا أنستورية جال الرقابة الد
ختيارية أو الرقابة اللاحقة، والمتعلقة بالقوانين والمعاهدات والتنظيمات، والتي السابقة الإ

 وعليه فإن .5ة للجهات المعنية بالإخطارفي دستوريتها إلى الإرادة الخاص يعود الطعن
                                                             

  .49، 48فاطمة الزهراء الشوف، سفيان أبو زهيرة، مرجع سابق، ص ص  -1
  .114مراد رداوي، مرجع سابق، ص  -2
  .61 فارس بوزيدي، سعيد حسين، مرجع سابق، ص -3
جامعة محمد خيضر، ، "مجلة المنتدى القانوني "التنظيم والاختصاص،: المجلس الدستوري الجزائريفريد علواش،  -4

  .  109 ص د س ن، ،5العدد  ،بسكرة
  .63خيمة، مرجع سابق، ص  ةزهرة النجوم خرزي، عيد -5
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إليها السلطة  ستندتتوضيح الأسباب والحجج التي إتسبيب رسالة الإخطار من شأنه 
المخولة لها حق الإخطار للطعن في دستورية النص، وبالتالي تبيان مدى قوة وجدية تلك 

عتمدت عليها، ومن ثم معرفة نية تلك السلطة المخطرة بررات والأسانيد القانونية التي إالم
ا أم أنه وحماية الحقوق والحريات عتداءستور من أي إإلى حماية الد ما إذا كانت تهدف

خاصة في حالة وجود  ،والتطبيق ا لعرقلة دخول القانون حيز التنفيذمجرد وسيلة تستعمله
  . 1خلاف بين أطراف السلطتين التشريعية والتنفيذية

النظام المحدد في من هنا تظهر أهمية إدراج هذا الشرط ضمن الإجراءات الواردة 
ستوري عن ذلك من الدأو عن طريق تعبير المجلس لقواعد عمل المجلس الدستوري 

ستوري الفرنسي في قراره الصادر جتهاداته، على غرار ما ذهب إليه المجلس الدإخلال 
والذي صرح من خلاله بعدم قبول رسالة الإخطار الصادر  1977- 07- 20         في

  . 2بشأن مسألة التعاون الدولي على خلفية عدم تسبيبها

     الإخطارنشر رسائل ضرورة  :الفرع الثالث

رسالة الإخطار بمهمة فحص دستورية القوانين على ستورييتوقف قيام المجلس الد 
الموجهة إليه من إحدى الهيئات المختصة بذلك، وتحدد هذه الرسالة الأحكام المراد 

  .4ا، إلا أنه يصعب معرفة محتوى هذه الرسالة لعدم نشره3فحصها

  

                                                             
هادات المجلس جتإو 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور -1

  .37 ، مرجع سابق، ص)2010- 1989(الدستوري الجزائري
  .116 مراد رداوي، مرجع سابق، ص -2
  .122 ة بعلوج، مرجع سابق، صنحسي -3
  .61 محمد قداري، مرجع سابق، ص -4
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هذه  لإخطار فإنمعين على رسالة افبالإضافة إلى عدم اشتراط شكل أو طابع 
ستور لتسبيب وبالتالي عدم معرفة الحالات التي لجأ إليها وكلاء الد الرسائل لا تنشر،

1ستوري بتلك الأسباب والمبرراترسائل الإخطار، ومدى أخذ أعضاء المجلس الد.  

لنظام الفرنسي الذي ينشر رسائل الإخطار في الجرائد الرسمية منذ ا لهذا خلافً
من خلال الإطالة  ،جدية منازعاتهم واأصحاب الإخطارات ليبين، الأمر الذي شجع 1983

بحجج مختلفة لما لها من أهمية من الناحية تدعيمها وكذا  2في العرائض وتفصيلها
الطرف المخطر من القانون محل  السياسية فقط دون القانونية، وهذا لإثبات موقف

  .3الإخطار

على المشرع الجزائري أن ينص على نشر رسائل الإخطار  الواجبلذا كان من 
لما لهذه العملية من أثر على  في الجرائد الرسمية على غرار نظيره الفرنسي، وذلك

شفافية سير المؤسسات ومصداقيتها وتقييمها عند الإطلاع بالجرائد الرسمية على آراء 
وقرارات المجلس، وهكذا تتبين لديهم جدية الإخطارات المقدمة من طرف الجهات 

مبدأ الشفافية يعتبر مق المخطرة، وتترسخ عندهم مصداقية جهاز الرقابة، باعتبار أنا وم
  .4لمسار الديمقراطية

                               
                        
                        
                          

                                                             
المجلس  هاداتجتإو 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور -1

  .39 ،38، ص ص سابق، مرجع )2010- 1989(الدستوري الجزائري
  .71 سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص -2
  .196، مرجع سابق، ص ة العامرشيد -3
  .50 سامية بن لطرش، كيبة حمدوش، مرجع سابق، ص -4
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  إصلاح إجرائي التحقيق والمداولات :المبحث الثاني

بمجرد وصول رسالة الإخطار الموجهة من طرف إحدى السلطات المخولة بذلك 
 بتعيينعلى إثر ذلك يشرع رئيس المجلس  ،وطبيعة الطلبوالمبينة لموضوع الإخطار 

 ،التحقيق في الموضوع وتحضير مشروع الرأي أو القرار مقرر من بين الأعضاء لتولي
ا بنسخة من ملف القضية المضمنة بالتقرير المعد يسلم إلى رئيس المجلس والأعضاء مرفقً

نتهاء هذه الإجراءات يجتمع المجلس بدعوى من رئيسه لدراسة الملف وبعد إ .من طرفه
  .عمق والفصل فيه في جلسة مغلقة، وبأغلبية أعضائهبشكل م

هذه الإجراءات تحكمها العديد من القيود التي من شأنها عرقلة دور المجلس  إلا أن
المطلب (منها ما يتعلق بإجراء التحقيق ،الرقابة على دستورية القوانين ستوري في مجالالد

تفعيل الرقابة لا يتم إلا من  لذلك فإن، )المطلب الثاني(لاتومنها ما يتعلق بالمداو ،)الأول
 .هذين الإجرائينخلال تجاوز هذه العراقيل عبر إصلاح 
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  إجراء التحقيق في رسالة الإخطار إصلاح:المطلب الأول

ي أول الإجراءات ستورتشكل مرحلة التحقيق في النص المحال أمام المجلس الد
ستوري المجلس الدم رسالة الإخطار، والتي تبدأ بقيام رئيس بعد تسل التي تأتي مباشرة

  .كلف بإعداد تقرير حول النص موضوع الإخطاربتعيين مقرر ي

ايلعب هذا الإجراء دور في تحديد قيمة الرأي أو القرار الذي يصدر  ا وفعالاًموجه
يكتسي أهمية ستوري عن هيئة الرقابة، فمسألة تطوير إجراء التحقيق أمام المجلس الد

هذه المسألة هي التي تمكن المجلس من تحقيق مهمته الأساسية  باعتبار أن أساسية
همة ستور، وذلك عن طريق إخضاع العضو المقرر الذي يتولى موالمتمثلة في حماية الد

مشروع الرأي أو القرار لمصادقة أعضاء تحضير التحقيق في موضوع الإخطار و
وكذا إضفاء طابع القضائية على إجراءات الرقابة  ،)لأولالفرع ا(ستوريالمجلس الد

الدستوري وذلك عن طريق إرساء القواعد المتعلقة بمبدأ الوجاهة في ستورية للمجلس الد
  ).الفرع الثاني(التحقيق

  المجلس الدستوري أعضاءر لمصادقة إخضاع تعيين العضو المقر :الفرع الأول

في ملف الإخطار من كل يعد تعيين العضو المقرر الذي يتولى مهمة التحقيق 
جوانبه، وتحضير مشروع الرأي أو القرار حول مدى مطابقة أو دستورية النص المحال 

المجلس بعد تلقيه هذا أولى الإجراءات التي يقدم عليها رئيس  ،الدستوري على المجلس
 وهذا بعد تسجيلها ،المخولة لها حق الإخطارى الجهات لرسالة الإخطار من طرف إحد

  .1لدى الأمانة العامة للمجلس في سجل الإخطار

إليهالمقرر هو الذي يقوم بالتحقيق في الملف المحال  الجدير بالذكر أنوعليه فإن ، 
    وله أن يطلب كافة الوثائق التي لها علاقة بتحقيقه جمع المعلومات المتعلقة بالموضوعله 

                                                             
  .، مرجع سابقمن ن م ق ع م د 11و 9 تينأنظر الماد -1
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ختياره على أساس التخصص وحتى له الإستدلال أو إستشارة أي خبير يقوم هو بإ
  .1والمتابعة القريبة لموضوع الإخطار لمساعدته للإلمام بالموضوع

وتحضير مشروع الرأي  وم المقرر بتحرير تقرير وافيعلى هذه المعلومات يق بناءا
أو القرار، وفي الأخير يقدم نسخة من التقرير والمشروع الذي يجب أن يكون فيه تحليل 
 ،للموضوع مع ذكر الأسباب والنصوص القانونية المعتمدة لأعضاء المجلس ورئيسه

  .2لغة العربيةلويكون مقدما با

اقبة كل شاردة قوم بمرالمقرر يقوم بممارسة سلطة مادية على الملف، حيث يف 
لعرضه على هيئه  وجدت، وكل ذلك من أجل تحضيره ستكمال نواقصه إذوإ وواردة فيه

ا بصلاحية ا لعناصر الدعوى، متمتعا محضرهذا ما يجعل المقرر قاضي. المجلس مجتمعة
 المنازعة، وذلك لتمكين المجلس من الفصل في القضية المطروحة عليه، مماتحديد إطار 

المقرر هو الساهر على حسن مضمون الملف قبل الفصل فيه من قبل  القول بأن يمكن
  .3هيئة المجلس

فالتقرير عبارة عن مستند يعلم فيه المقرر المجلس الدا بتحقيقاته ورأيه ستوري خطي
ا خلاصة الملف وتحضيره متضمنً الإطلاع علىالمتعلق بالمسألة المحالة إليه، وذلك بعد 

ا ستورية المثارة ويقترح الحل الذي يراه مناسبيبين الوقائع والمسائل الدستنتجه، وما إ
  .4ستوريةا بالأسانيد الدومدعم مبررا

يتضح من خلال ما سبق مدى التأثير الذي يمارسه العضو المقرر في القرار أو 
الرأي الذي سيتخذه المجلس بشأن النص موضوع الإخطار، إذ عادة ما يكون مشروع 

                                                             
  .76 ، صمرجع سابق بناي،علي  -1
  .198رشيدة العام، مرجع سابق، ص  -2
ص  ،2007، د ب ن د د ن،  ،2قه المقارن، الجزء جتهاد والفستوري بين النص والإد، المجلس الدإلياس أبو عي -3

213.  
  .50فاطمة الزهراء الشوف، سفيان أبو زهيرة، مرجع سابق، ص  -4
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ذين لا الو ،عضاء المجلسالمقرر هو نفسه الذي يصوت عليه أر أو الرأي الذي يعده القرا
  .1المنازعة التي هم بصدد الفصل فيها تكون لديهم فكرة كافية حول

مة للرقابة على قوع هذا التأثير خلو النصوص المنظحتمال وإن ما يزيد من إ
دستورية القوانين من أي ضابط يحدد الأجل الذي يفصل بين تاريخ تسليم المقرر لنسخة 

هي الثغرة التي من الممكن أن ، و2الجلسةمن التقرير لأعضاء المجلس وتاريخ انعقاد 
يستغلها العضو المقرر لحرمان باقي أعضاء المجلس من الوقت الكافي للإلمام بالملف 

يوما للفصل في  )40(ام اللبناني الذي حدد أجل أربعينوهذا خلافا للنظ .3خطارموضوع الإ
 من أجل إجراء التحقيق، ومهلة خمسأيام  )10(للمقرر أجل عشرة الملف، حيث منح

لإصدار القرار أو لإبداء  يوما )15(ةعشر يوما ليتداول فيها المجلس، وخمس )15(عشرة
  .4الرأي

أن سلطة تعيين المقرر لدراسة موضوع الإخطار تعود دوما  ،ما تجدر الإشارة إليه
ا لعدم وجود أي  ،ستوري، بحيث يملك سلطة تقديرية في هذا الشأنلرئيس المجلس الدنظر

نتقاء واحد من بين أعضاء المجلس لتولي هذه د أو معيار يلتزم  به الرئيس في إقي
وهو معيار درجة الولاء  ألا ن سواهمما يجعل الرئيس يعتمد على معيار واحد دو ،5المهمة

  .6أراء وقرارات المجلس الدستوري له ولرئيس الجمهورية، وهذا ما يؤثر على

عتماد معيار آخر لتعيين العضو ن المستحسن على المشرع الجزائري إلذا كان م
مثلما هو الحال في فرسا، إذ يكون  التعيين عن طريق التداوللتخصص ومعيار اك المقرر

                                                             
  .74ة بعلوج، مرجع سابق، ص نحسي -1
يتداول المجلس الدستوري في جلسة  :"، مرجع سابق على أنهالمعدل والمتمم 1996من دستور 189تنص المادة  -2

  ..." يوما الموالية من تاريخ الإخطار )30(ينمغلقة ويعطي رأيه في ظرف ثلاث
  .21 ،20عزيز جمام، مرجع سابق، ص ص  -3
  .91سمير بن أحمد، مرجع سابق، ص  -4
  .59 ، صمرجع سابقعلي بوبترة،  -5
  .74، ص سابقة بعلوج، مرجع نحسي -6
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ولما لا إخضاع  ،1مرة دوري لكل عضو من أعضاء المجلس وحسب التخصصفي كل 
يمارس من لمصادقة أعضاء المجلس، وذلك لاستبعاد أي تأثير يمكن أن تعيين المقرر 

ستبعاد أي إمكانية لتسييس آراء وقرارات المجلس ومن ثم إ ختارته،طرف الجهة التي إ
  . 2الدستوري

  الوجاهة في إجراء التحقيقق مبدأ تحقي: الفرع الثاني

فلا يسمح  ،ستوري بالسرية والطابع الكتابيتتسم إجراءات المتابعة أمام المجلس الد
تكون مناقشات إنما عن طريق محاميهم، و لاوبذواتهم بالمرافعة الشفوية أمامه لا للخصوم 

المجلس الدم حتى نشر ولا يت ،3ستورية في جلسات مغلقةستوري فيما يتعلق بالرقابة الد
  .4تقاريرها

يلاحظ من هذه الإجراءات التي يتم فيها فحص رسالة الإخطار غياب ما يسمى 
بمبدأ الوجاهة أمام المجلس الدستوري، تأسيسا على أن ستورية هو فقط قوام الرقابة الد

الأمر لا يقتضي وجود مقابلة النصوص القانونية المطعون فيها بأحكام الد ستور، ومن ثم
يوجد مدعي عليه، فالطعن يقام ضد عمل قانوني  لا نزاع بين أطراف متعارضة حيث

، بحيث لا توجد إدعاءات متعارضة ويكون ذلك 5وهو القانون وليس ضد شخص معين
بحيث تنعقد الرقابة في جميع الأحوال حتى لو لم  ،ا خاصة في الرقابة الوجوبيةواضح
ستورية، باعتبار أن ة الموضوعية للدعوى الدومن هنا تتضح الطبيع .نزاع حقيقي يظهر

                                                             
  .102 رشيدة العام، مرجع سابق، ص -1
  .21عزيز جمام، مرجع سابق، ص  -2
يتداول المجلس الدستوري في  ":دل والمتمم، مرجع سابق على أنهالمع 1996من دستور  1فقرة  189تنص المادة  -3

  .من ن م ق ع م د ، مرجع سابق 1فقرة  16بلها المادة تقا ..."جلسة مغلقة
لا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس  :"على أنه ، المرجع نفسهمن ن م ق ع م د 2فقرة  18تنص المادة  -4

  ."الدستوري
مجلة ، "مجلة الفكر البرلماني"أثر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري،  ،نفيسة ةبختعمار عباس،  -5

  .46 ، ص2008نوفمبرالجزائر،  ،21العدد القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة،متخصصة في 
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صيانة  و حترام التدرج القانونيموضوعي يهدف فقط إلى ضمان إالطعن فيها هو طعن 
1ستور، فلا توجد جلسة ولا منازعة قضائية ولا أطراف خصومةالد .  

طعن نتخاب رئيس الجمهورية أو الفباستثناء المنازعات الإنتخابية سواء المتعلقة بإ
 ةالبرلمان، أين أشارت النصوص المنظمنتخاب أعضاء في صحة عملية التصويت في إ

نتخابية إلى وجود ستوري الفاصل في المنازعات الالإجراءات المتبعة أمام المجلس الدل
عتماد مبدأ التعارض، فإن هذا المبدأ لم يتم تبنيه وذلك من خلال إ نوع من الوجاهة

ستوبخصوص المنازعات الدستور ولا النظام المحدد لقواعد رية، إذ لم ينص عليه لا الد
  .2واضحةمل المجلس الدستوري بصورة صريحة وع

ات المتبعة ه ولأجل إعطاء فعالية أكثر للإجراءإلا أنّ ،رغم ما سبق الإشارة إليه
تسهيلا لمهمة  ،عتماد مبدأ الوجاهة في التحقيقكان من الأجدر إ ستوريأمام المجلس الد

خاصة في ظل غياب ما  ،لتحقيقلإجراء ا له الظروفستوري وتهيئة أحسن المجلس الد
ستند في ذلك أنصار الطابع الوجاهي في التحقيق إلى وقد إ .3يمنع من تطبيق هذا المبدأ

  :مبررين وهما

ستور ولا يتمثل في عدم وجود ما يمنع من إقرار هذا المبدأ لا في الد :المبرر القانوني - 
النظام المحدد لقواعد عمل من  12المادة  في القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن

خولت للمقرر كافة الصلاحيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة  ستوريالمجلس الد
الوجاهة في وهذا ما يمكنه من إرساء  ،بالملف الموكل إليه قصد حل المسألة الدستورية

بتمكين الجهة المصدرة للقانون المطعون فيه بعدم الدستورية من الإطلاع  هذه المرحلة
   . المخطرة، وذلك من خلال تبليغها برسالة الإخطار على طلبات الجهات

                                                             
  .67محمد قداري، مرجع سابق، ص  -1
  .117مراد رداوي، مرجع سابق، ص  -2
  .62، مرجع سابق، ص هصورية هلال، مقدودة بيط -3
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إرساء هذا  فإن ،ستوري هو تطبيق القانوندور المجلس الد ما دام أن :المبرر المنطقي - 
المبدأ من شأنه تسهيل مهمته في دراسة رسالة الإخطار والتحقيق فيها، ومن ثم إضفاء 

  .1الشفافية على إجراءات الرقابة

يدعو إلى تجسيد مبدأ قضائية  تجاه سائد في الدول الأوربية كما أن هناك إ
وذلك بترسيخ أهم قاعدة في هذا المبدأ والمتمثلة  ،ستوريةالإجراءات المتعلقة بالرقابة الد

ين الخصوم، وتمكين الهيئات التي في طابع المواجهة، التي تسمح بتبادل الحجج والأدلة ب
ما لا شك وم ع على إدعاءات الجهات المخطرة،عملها محل الطعن من حق الإطلا كوني

يعطي للقاضي قبل النطق بحكمه، هذا المبدأ أثناء سير المنازعة الدستورية  تكريس فيه أن
  .2تمكينا لهم للإطلاع على طلباتهم الإستماع إلى الخصوم فرصة

الإجراءات المتبعة أمام بعض  فإن ،على خلاف المجلس الدستوري الجزائري
للوجاهة في  دهااعتمدما في تبنيها لمبدأ التعارض، وإالأنظمة المقارنة تبدو أكثر تق

ستورية مثلما الإجراءات المتبعة أمامها، سواء بالنص عليها في الأحكام المنظمة للرقابة الد
ستوري نفسه كما هو هو عليه الحال في المغرب، أو بتكريسها من طرف المجلس الد

ستوري الفرنسيالحال بالنسبة للمجلس الد.  

البرلمانية من طرف المجلس إعلام سلطات الإخطار والمجموعات  عتمدإفالأول 
من المادة  3 عندما تتم إحالة قانون ما أمامه حسب الحالات المنصوص عليها في الفقرة

81 محل  الموضوعستور، وذلك لتمكينها من تقديم ملاحظاتها بخصوص من الد
  .3الإخطار

                                                             
  .90 ،89سمير بن أحمد، مرجع سابق، ص ص  -1
  .51، مرجع سابق، ص نفيسة ةعمار عباس، بخت -2
  .119، 118مراد رداوي، مرجع سابق، ص ص  -3
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اأم ستوري الفرنسي فإالمجلس الدا إعلام السلطات التي تملك حق عتمد أيض
ة الإخطار عندما يتم إخطارهستوري بمسألمراجعة المجلس الد 2الفقرة  21ا للمادة استناد 

ا على الأمين ستور بشأن القوانين العادية والمعاهدات، كما يجب أيضمن الد 41والمادة 
بغرض تأجيل إصدار  الوزير الأول بكل إخطار يرد عليه العام للمجلس أن يعلم مصالح

  .1إلى غاية فصل المجلس في ذلك النص محل الطعن

مناقشات وجاهية على ضوء  إثارةالمقرر يتولى  نالإضافة إلى ذلك فإب   
مذكرة و الإخطارلا يكتفي فقط برسالة  إذللقانون،  الإخطار أصحابقدمها  نتقادات التيالإ

 ن يطلب كل الوثائق المكتوبة ومن مصادر مختلفة، بحيث يحصلأ له ماإنّ     الحكومة
 بذلك بدأوخلق مناقشات وجاهية، وضة تسمح له بالتحقيق في القضية على حجج متعار

ا عن السرية و يتجه لصالح علنية ا فشيئًستوري الفرنسي يتخلى شيئًالمجلس الد
  . 2الإجراءات

من هنا يمكن القول وإن كان غياب مبدأ الوجاهة في التحقيق راجع إلى طبيعة 
على ه كان من المستحسن إلا أنّ ،هجراءات المتبعة أمامستوري ذاته والإالمجلس الد
ستوري الجزائري أنالمؤسس الد ن أجل ا ضرورة إعلام سلطات الإخطار ميدرج دستوري

  . 3عتراضاتها وحججها بشأن هذا الإخطارإتاحة الفرصة لها الإبداء إ

  

  
                                                             

هادات المجلس جتإو 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور -1
  .47، مرجع سابق، ص )2010-1989 (الدستوري الجزائري

  .298 ،297ة نبالي، مرجع سابق، ص ص طف -2
ستكمال متطلبات لحريات الأساسية، مذكرة  مقدمة لإمريم جعفور، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق وا -3

شهادة ماستر أكاديمي، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، الشعبة حقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم 
  .48 ص ،2013ورقلة ، ، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح السياسية،
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  ستورياء المداولات في المجلس الدإجر إصلاح: المطلب الثاني

يسلم المقرر إلى كل أعضاء المجلس الدستوري نسخة من الملف موضوع  بعد أن
ستوري الإخطار والتقرير ومشروع الرأي أو القرار بحسب الحالة، يجتمع المجلس الد

عليه في ستدعاء من رئيسه، يفصل المجلس في دستورية النص المعروض بناءا على إ
هذه المدة يمكن أن تكون غير كافية  إلا أن ،يوما من تاريخ الإخطار )30(أجل ثلاثين

فع من أجل الفصلستورية، وهذا يستدعي للفصل في الدالفرع (في موضوع الإخطار الر
  .)الأول

قراراته بأغلبية ستوري في جلسة مغلقة ويبدي رأيه ويتخذ يتداول المجلس الد
ه، لاسيما على الرغم من ذلك لا يزال بعض الغموض يكتنف بعض إجراءاتو أعضائه 

  .)الفرع الثاني(قانوني للتصويت في المداولةالنصاب الالتدقيق في 

  ستوريةمنوحة للمجلس للفصل في الدالمهلة الزمنية الم الزيادة في: الفرع الأول

ري للفصل للمهلة المفروضة على المجلس الدستو ضابطةتشكل مسألة الشروط ال
الأسباب المهمة التي تعيق تكريس إجراءاتأحد ستورية المرفوعة أمامه في الطعون الد 

ه أو يصدر قراراه ويعطي رأي يتداول في جلسة مغلقة ستوريفالمجلس الد .1أكثر فعالية
أيام في  )10(مع تقليصها إلى عشرة ،2يوما الموالية لتاريخ إخطاره )30(في ظرف الثلاثين

فإن قراره  188أما إذا أخطر المجلس الدستوري على أساس المادة . ستعجالحالة الإ
أشهر الموالية لتاريخ إخطاره، مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة  )04(يصدر خلال الأربعة

                                                             
  .120ص مراد رداوي، مرجع سابق،  -1
يتداول المجلس الدستوري في  " على أنه المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  1ة فقر 189تنص المادة  -2

يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة وجود طارئ، وبطلب من رئيس  )30(جلسة مغلقة، ويعطي رأيه في ظرف ثلاثين
  "أيام )10(ذا الأجل إلى عشرةالجمهورية، يخفض ه
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أشهر، بناء على قرار مسبب من المجلس ويبلغ إلى الجهة  )04(واحدة لمدة أقصاها أربعة
  .1القضائية صاحبة الإخطار

توجهها الجهة المخطرة  إخطاردستورية القوانين تنطلق برسالة رقابة على فعملية ال
تبين فيها موضوع الإخطار وترفقها بالنص المعروض  ،ستوريإلى رئيس المجلس الد

س في سجل الإخطار، العامة للمجلتسجل هذه الرسالة لدى الأمانة . 2للنظر في دستوريته
والذي يبدأ منه حساب المدة  ،ستلامتاريخ الإ للجهة المخطرة حاملاً ستلامهاويسلم إشعار بإ

3ستورية لإبداء الرأي أو لإصدار القرارالد.  

غير أن توري لإبداء رأيه أو إصدار قرارهسهذه المدة الممنوحة للمجلس الد 
لتعديل بل اا ما مقارنة بما كان عليه قمعقولة نوع وإن اعتبرت ،يوما )30(والمحدد بثلاثين

ها تبقى مدة قصيرة غير يوما، إلا أنّ )20(والمحددة بعشرين 2016 ستوري الأخير لسنةالد
دى دستورية النص المعروض عليه، بإستوري لدراسة مكافية للمجلس الدرئيس  عتبار أن

ستوري ملزم خلال هذه المدة بتعيين مقرر يتولى التحقيق في الملف لتحضير المجلس الد
جتماع والفصل راءاته في التحقيق للوصول إلى الإيواصل إج الرأي أو القرار، ثممشروع 

4ا في دستورية النص المطعون فيه هذا من جهةنهائي.  

الإخطار، الجزائري لم ينص على تسبيب رسائل  المشرع فإن ،ومن جهة أخرى
ضمن النصوص  ستوري للبحث بنفسه على الأسباب اللادستوريةهذا ما يدفع المجلس الد
ما ديد دستورية النص من عدمها، موالتدقيق في الإجراءات لتح ،القانونية المعروضة عليه

                                                             
  .سابقالمعدل والمتمم، مرجع  1996من دستور  2فقرة  189أنظر المادة  -1
  .322ص صالح بلحاج، مرجع سابق،  -2
  .من ن م ق ع م د ، مرجع سابق 09أنظر المادة  -3
هادات المجلس جتإو 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور -4

  .48ص  ، مرجع سابق،)2010- 1989(الدستوري الجزائري
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ا طويلاًا ووقتًيتطلب جهد كذا إمكانية تعدد رسائل الإخطار في فترة زمنية واحدة،  .1انسبي
ا كبير مما سيشكل ثقلاً ،الأخير ات الإخطار إثر التعديل الدستوريخاصة مع توسيع جه

لق الأمر بإخطارات بشأن مشاريع ستوري، خاصة إذا تععلى عاتق المجلس الد
ا مختلفة أحكام أو تلك القوانين المتضمنة نون المالية،قتراحات قوانين هامة من نوع قاوإ

فالمجلس  والتي تتطلب التدقيق للوقوف على مدى دستوريتها، وعليه جتماعية،ذات طبيعة إ
استوري عندما يكون الدملزم ذلك  بإصدار حكمه أو إبداء رأيه خلال بضعة أسابيع، فإن

تها، وبالتالي ظهور ما يؤدي حتما إلى مرور الكثير من المسائل اللادستورية دون مراقب
  .2دستورية في الاستعماليسمى باللا

قصر مهلة الفصل في الطعون هي السيمة المشتركة بين جميع المجالس إن 
لة شهر مه شتراطالفرنسي، حيث تشترك جميعها في إالنموذج  سهاوعلى رأ الدستورية

ستعجال أيام في حالة الإ )08(يقلص هذا الميعاد إلى ثمانيةمن تاريخ الإخطار، واحد 
ري، إذ باستثناء بعض الخصوصية بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائ ،3بطلب من الحكومة

 .4ستعجال وبطلب من رئيس الجمهوريةالإأيام في حالة  )10(تقلص هذه المهلة إلى عشرة 

للفصل في  5الفرنسي المهلة الممنوحة للمجلس الدستوري مع ذلك يمكن القول بأن
وذلك لغنى الملف المحال عليه بالأدلة والوثائق والمستندات ستورية هي مهلة معقولةالد ،

      الدفاع عن رأيهاوالتي تتولى  ،في المنازعة الدستوريةالتي يكون مصدرها جهد الأطراف 

                                                             
  .90سمير بن أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  .76على بناي، مرجع سابق، ص  -2
  .121مراد رداوي، مرجع سابق، ص  -3
وبطلب وفي حالة وجود طارئ "...، مرجع سابق على أنهالمعدل والمتمم 1996من دستور 1فقرة  189 تنص المادة -4

  ." أيام) 10(من رئيس الجمهورية، يخفف هذه الأجل إلى عشرة
5  - Article 25 de la loi organique, stipule:  " le conseil constitutionnel  prononce dans le délai d'un mois. Ce délai 
est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence." 
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ستوري الفرنسي يجد نفسه في المجلس الد وعليه فإن تسبيب الإخطار، يجسدوهذا ما 
  .1وضع مريح

أمبكثير، حيث منح ستوري اللبناني فيجد نفسه في وضع أفضلا بالنسبة للمجلس الد 
أيام منحت للمقرر  )10(عشرة:تاليكال ةموزع ،يوما للفصل في الملف )40(له مهلة أربعين

 جلس للتداول فيها، إضافة إلى خمسيوما للم )15(ةعشر لإجراء التحقيق، ومهلة خمس
  .2يوما كاملة )40(وهو ما يساوي أربعين ،يوما أخرى لإصدار القرار )15(ةعشر

  صويت في المداولاتتحديد النصاب القانوني للت: الفرع الثاني

أو بعد أن يسلم المقرر نسخة من الملف موضوع الإخطار والتقرير مشروع الرأي 
ا على إالقرار حسب الحالة إلى أعضاء المجلس الدستدعاء ستوري، يجتمع المجلس بناء

من رئيسه، وفي حالة حصول المانع لرئيس المجلس له أن يخول لأحد أعضاء المجلس 
تبار أن العضو عبا ،انيتريوللنظامين المغربي والما ذا خلافًوه .3سلطة ترأس الجلسة

توليه لرئاسة الجلسة في هذه  جتماع مع يقوم بتوجيه الدعوة للإ هو الذيالأكبر سنًا 
كون أن العضو  ،ستوري الفرنسيوهو نفس النهج المتبع من قبل المجلس الد .4الحالة

مانع لرئيس المجلس حالة حدوث ا هو الذي يتولى رئاسة الجلسة في الأكبر سنً
الجزائري  لنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، في حين لم يشر ا5ستوريالد

  .إطلاقا إلى وجود دور للعضو الأكبر سنًا في مثل هذه الحالة

                                                             
  .48، مرجع سابق، ص نفيسة ةبخت عباس،عمار  -1
  . 91سمير بن أحمد، مرجع سابق، ص  -2
  .، مرجع سابقمن ن م ق ع م د 14و  13 أنظر المواد -3
  .183إبراهيم بلمهدي ، مرجع سابق، ص  -4

5 - Article 13 de la loi organique n°58-1067, op.cit, stipule: " le conseil constitutionnel se réunit sur la convocation 
convocation de son président ou en ces d’empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses 
membres." 
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تمنح للأعضاء مهلة زمنية لدراسة مشروع الرأي أو القرار المقدم من طرف  
 جتماعاتتوفر النصاب القانوني للإهذه المهلة الزمنية والتأكد من  نتهاءوبعد إ   المقرر

المكونين للمجلس  )09(أعضاء من أصل التسعة )07(ضرورة حضور سبعةهو و
ليا وفي ظل رفع عدد الأعضاء أما حا ،)09(هو تسعة هذا عندما كان عددهم ،ستوريالد

  .1جتماعات لم يحدد بعدعضو، فإن النصاب القانوني للإ )12(ثني عشرإلى إ

، ويتولى 2في المداولات التي تجرى في جلسات سرية ومغلقة هذا الأخيريشرع  
يث الإجراءات المتبعة دراسة الإخطار في جميع جوانبه سواء من حيث الشكل أو من ح

  .3كذلك على الصياغة النهائية لشكل ومحتوى الرأي أو القرار بكما تنص أو الموضوع،

المسألةما تجدر الإشارة إليه في هذه  إلا أن، هو أن ستوري لم يلزم المؤسس الد
ات التي ولم ينص كذلك على العقوب ،جتماعستوري بالحضور إلى الإأعضاء المجلس الد

وهذا ما قد يؤدي إلى تغيب الأعضاء على حضور  ،ستجابتهمتسلط عليهم في حالة عدم إ
وذلك من خلال  ،ستوري النظر في هذه المسألةوعليه كان على المؤسس الد .الجلسات

جتماعات وتسليط العقوبات عليهم في حالة عدم لنص على إلزامية حضور الأعضاء للإا
  .   بالحضور دون مبرر لتزامهمإ

مع  ،بالأغلبية ه أو إبداء آرائهتخاذ قراراتلقد إعتمد المشرع الجزائري على قاعدة إ
، أي أنه لم يكتفي بقاعدة النصاب تعادل الأصواتوت الرئيس في حالة قاعدة ترجيح ص

                                                             
  .60تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص  -1
  .سابق، مرجع من ن م ق ع م د 16و 15 أنظر المواد -2
مجلة ، "مجلة الفكر البرلماني"  ، أساليب عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور،نهخالد دهي -3

  .48، ص 2006 نوفمبرالجزائر، ، 4العدد يصدرها مجلس الأمة،  ،متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية
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ادها وهو حضور ما لا يقل عن نعقبل حدد الحد الأدنى لإ ،نعقاد الجلسةالاعتيادي لإ
  .1أعضاء )07(سبعة

ه لم يضبط بنص ه فيما يتعلق بضابط التصويت فإنّأنّ ،وما تجدر الإشارة إليه
مة لحالة ثبوت المانع في حق رئيس من الدستور والمنظ 102ة دستوري إلا في حالة الماد

 .2بالإجماعالجمهورية، حيث تم ضبطها بأن يكون التصويت 

قد فصل  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريأما الحالات الأخرى فإن 
أعضاء من  )07(جتماعات إلا بحضور سبعةح هذه الإوذلك بنصه على أن لا تص ،هابشأن

، وأن يتخذ قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه، وفي حالة تعادل الأصوات )09(أصل تسعة
  .3يرجح صوت رئيس المجلس أو رئيس الجلسة

 كتفى فقط  بعبارة إ المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري النظامن من هنا يظهر بأ
  ، لذا كان من المستحسن على المشرع الجزائري إضافة عبارة"أغلبية الأعضاء "
ولتدارك التفسير الخاطئ  ي لبس وغموض في أحكام هذه المادةلمنع حدوث أ" الحاضرين"

فلا بد أن تصدر  ستوريأغلبية أعضاء المجلس الده إذا كان المقصود بها ، لأن4ّلها
 15أعضاء، وهذا ما يتعارض مع المادة  )05(قراراته على الدوام بما لا يقل عن خمسة

الجلسة لا  ، والتي أشارت صراحة أنل المجلس الدستوريالمحدد لقواعد عم النظام من
وليس أغلبية عدد أعضاء، وهنا تكون أغلبية الحاضرين  )07(تنعقد إلا بحضور سبعة

  .2/3بأغلبية خاصة كأن تكون بنسبة تحديد نصاب للتصويت  أن يتم أو ء المجلسأعضا
                                                             

   معهد الحقوق والعلوم الإدارية،،  "ق س إم ج ع "نوري مرزة جعفر، المجلس الدستوري بين النظرية والتطبيق،  -1
  .946، ص 1990 ،4العدد  ،بن عكنون

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، :"...على أنه المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996 من دستور 102تنص المادة  -2
  ."وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع

 الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية ي،ظسعاد حاف -3
  . 186 ، ص2008، تلمسان، بكر بلقايد وبالحقوق، جامعة أ

  .، مرجع سابقمن ن م ق ع م د 3و 2فقرة  16و 15ر المواد ظأن -4
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المتواصل وتقديم قاش ستوري هي النالقاعدة السارية في مداولات المجلس الد نإ
ا إلا نادرالتصويت حول الآراء والقرارات لة لإقناع الأعضاء، ولا يلجأ إلى الحجج والأد

  .1ففي هذه الحالة يلجأ إلى عملية التصويت كحل نهائي ،حين لا يحصل الإجماع

ن المجلس والصياغة النهائي على القرار أو الرأي الذي سيصدر م تفاقالإبعد 
 ا في دراسة وتحليل موضوع الإخطاروالذي تذكر فيه النصوص المعتمد عليهالنهائية له، 

يس المجلس لرئ ثم يقدمه ،2يقوم الأمين العام بتحرير القرار أو الرأي بصفة نهائية
في الأرشيف  الأمين العام لدى أمانته بإدراجه يسجله من ثم، ووالأعضاء للإمضاء عليه

 الرأي أو القرار لرئيس الجمهورية،بعدها يبلغ  .طبقا للتشريع المعمول به ة عليهوالمحافظ
وفي  من أحدهما، ورئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادر إلى رئيس م ش ووكذا 

الجريدة نشرها في لالأخير ترسل هذه القرارات أو الآراء إلى الأمين العام للحكومة 
       .3الرسمية

  

 

  

  

  

  
                                                             

  .60تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، مرجع سابق، ص  -1
  .60، مرجع سابق، ص علي بوبترة -2
تهادات المجلس جإو 1996على ضوء دستور سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر -3

  .200، مرجع سابق، ص )2010- 1989(الدستوري الجزائري
  .، مرجع سابقن م ق ع م د من 22 ،21 ،19 ،18 ،17أنظر كذلك المواد  -
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 :الثاني خلاصة الفصل 

تسمح لهيئة  لقوانين إعتماد إجراءات لتحريكهايتطلب نظام الرقابة على دستورية ا
فالمنظومة الإجرائية لأي الرقابة على دستورية القوانين للإضطلاع بمهامها بشكل فعال، 

هي مفتاح نجاحها للإطلاع بالمهام الموكلة لها، لذلك لابد من  هيئة مهما كان إختصاصها
ستوري لمراقبة نظام الإخطار بإعتباره الآلية التي يتوقف عليها تحرك المجلس الد إصلاح

وذلك من حلال توسيع دائرة الجهات ذات  ،مدى دستورية النص المطعون في دستوريته
وتقييد رسالة الإخطار بشروط منطقية تتقيد المجلس الدستوري أولًا الصلاحية في إخطار 
  .بها الجهات المخطرة

إلا أن السير الطبيعي للدعوى الدستورية لا يتوقف فقط على إصلاح نظام الإخطار 
بل لابد من أن يشمل هذا الإصلاح إجرائي التحقيق والمداولات، كون أن فصل المجلس 

  .ل المرور عبر هذين الإجرائينالدستوري في موضوع الإخطار لا يتم إلا من خلا
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نستنج مما سبق أن ستورية ضرورة تكريس رقابة من متطلبات تحقيق العدالة الد
أحكام الدستور من دستورية فعالة، باعتبارها الآلية الحقيقية التي يمكن من خلالها حماية 

  .عليه مارسهاالتجاوزات التي قد ت

 لمؤسسات الدولة هذه المهمة النبيلة ذات الأهمية البالغة في السير الحسن  لممارسة
ستوري باعتباره الهيئة المكلفة بهذه المهمة في ضبط النشاط القانوني ساهم المجلس الد

 ته بشكل لا يمكن نكرانه وتجاوزه، إلا أناللسلطة العمومية وحماية حقوق المواطن وحري
ضامن دور الحقيقي المنتظر منه كا لا يرقى إلى الهذا الإسهام يبدو في الواقع متواضع جد

ا بين ستور، خاصة فيما يتعلق بدوره في الحفاظ على التوازن المكرس دستوريحترام الدلإ
  .السلطات

يمكن حصر الأسباب والعوامل التي وقفت أمام تكريس رقابة دستورية فعالة عن 
في  جتهاده عن الدور الحقيقي المطلوب منهمن خلال إمجلس دستوري فعال يعبر طريق 

وع لهيمنة ستوري للخضستقلاليته العضوية والوظيفية، إذ يتعرض المجلس الدمحدودية إ
، فرغم محاولة المؤسس الدستوري الجزائري إعمال التوازن بين السلطات السلطة التنفيذية

وذلك من  قي لصالح السلطة التنفيذيةالثلاث في التمثيل داخل المجلس، إلا أن التفوق ب
  .لدستوري ذو المركز المتميزخلال تعيين رئيس المجلس ا

قصور الضمانات الدستورية والتنظيمية المقررة لحياد أعضاء  إلى بالإضافة 
، فعلى ت التي سجلها في الواقع العمليالاسيما من خلال التجاوز ،ستقلاليتهمإالمجلس  و

ستوري هو حامي الدالمجلس الد غم من أنستور إلا أنه كان أول من خالفهالر .  

 ستوريالإجرائية الضابطة لعمل المجلس الدالمنظومة  أمام تقف ،جهة أخرى من
 التي تحول دون أداء المجلس لمهامه، وأهمها تلك القيود المتعلقة العراقيلمجموعة من 

وحصرها  ع الأحكام المتنازع في دستوريتهاباعتبارها الوسيلة الوحيدة لرف ،آلية الإخطارب
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عمل المجلس  محدوديةمما ساهم وبشكل معتبر في  ،افي جهات محددة دستوري
عدم  وكذا ،لإخطار بتسبب رسائلها ولا نشرهاكما أن عدم إلزام سلطات ا .ستوريالد

تحديد أجل لتقديمها من شأنها أن تحد من فعالية الرقابة الدم ستور الجزائري لستورية، فالد
  . جتهادهر المجلس وإثراء إاهم في تعزيز دوينظم آلية الإخطار بالطريقة التي تس

نظام الإخطار، بل تمتد على فقط  علقة بالمنظومة الإجرائية لا تقتصرالقيود المت إن
غياب مبدأ الوجاهة في هذه القيود  التحقيق، من أهم ي التحقيق والمداولاتلتشمل إجرائ

أمامه، إجراء، وقصر المهلة الزمنية الممنوحة للمجلس للفصل في القضايا المعروضة 
  .وكذا عدم ضبط ضابط التصويت بدقة

رقابة دستورية فعالة في  ستعراضنا للعوائق التي تحول دون تحقيقلذا وبعد إ
ستوري في مجال طريقة ومنهجية تدخل المجلس الدلينا تحديد ا عه أصبح لزامفإنّ الجزائر

تقنيات جديدة  رقابة دستورية فعالة، وذلك من خلال إصلاح بعض الآليات الموجودة وخلق
  .تساهم في ذلك

من خلال  ستقلاليته العضويةستوري تعزيز إالمجلس الد ستقلاليستدعي تجسيد إ
إدخال بعض التعديلات في الأحكام المنظمة للتركيبة البشرية للمجلس بما يضمن تحقيق 

عتماد الأسلوب ثة في التمثيل داخل المجلس، مع إتوازن فعلي في إشراك السلطات الثلا
بهدف ضمان الديمقراطية وذلك  نتخاب رئيس المجلس من قبل أعضائه،في إ الديمقراطي
   .في التشكيلة

 عتماد إ بد من تقوية حياد الأعضاء من خلالستورية أكثر لابغية تفعيل الرقابة الد
ستوري، فمثل هذه معايير تقنية يجب توفرها في العضو الشاغل لمنصب في المجلس الد

بضبط حرية الجهات التي تعين أو تنتخب أعضاء المجلس كمعيار  المعايير تسمح
عن طريق تعزيز تشكيلة المجلس بشخصيات من ذوي الإختصاص  التخصص القانوني
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الأدنى والأقصى لمنع الشباب منعدمي السن  السياسي، وتحديد شرط عوض الإنتماء
كما  المختلفة للمجلس، الخبرة والشيوخ منعدمي القدرة والإستطاعة على القيام بالأعمال

   .يجب إحترام مدة العهدة وإعمال مبدأ التنافي مع مراعاة واجب التحفظ

إ إنلجانب العضوي، بل ستوري لا تتوقف فقط على تفعيل استقلالية المجلس الد
ستقلال المالي ا الإستقلاليته الوظيفية من جهة أخرى من خلال منحه فعليلابد من تعزيز إ

  .ستوري الأخيربه التوجه الدا لما جاء وإقرار الحجية لأحكامه تكريسوالإداري 

ستوري يجب أن يطال إجراءات عمله  المجلس الد إصلاح فإن ،إلى جانب ذلك
ستوريةفقصد تفعيل الرقابة الد، تعديل النظام الإجرائي للرقابة من شأنه تسهيل عمل  فإن

ستوريالمجلس الد.  

ستمرارية ودوام ثقافة سياسية ديمقراطية ودولة القانون ضمان إ فمن الواضح أن
وبذلك والمتمثلة في تضييق صلاحية إخطاره،  في الجزائر يفرضان تحريره من قيوده

إضفاء نوع من الفعالية  2016ستوري لسنة ستوري إثر التعديل الدالمؤسس الدحاول 
عن تنفيذ  مسؤولباعتباره  ولدائرة الإخطار لتشمل الوزير الأ عليه، حيث وسع من

ا حتراموإا لقواعد الديمقراطية القوانين وبرنامج الحكومة، وكذا لأعضاء البرلمان ترسيخً
على حماية حقوقهم ا لرأي الأقلية، بالإضافة لتوسيعه إلى الأفراد باعتبارهم الأكثر حرص

  .  ستوريةص الدعتداء عليها وحتى لا تبقى هذه الحقوق حبيسة النصووحريتهم ضد أي إ

تفعيل الرقابة على دستورية القوانين  إلا أن رغم هذا التوسع من جهات الإخطار،
بالإضافة إلى  ،ا لمبدأ التوازن بين السلطاتتفرض أن يمتد الإخطار إلى القضاء تحقيقً

  .يعطي للرقابة دفعا نحو الفعالية ستوري من التحرك التلقائي مماالد تمكين المجلس

ستوري في مراقبة دستورية القوانين نرى ضرورة النص لعمل المجلس الد تسهيلاً
فوع والطلبات التي تقدمها الأطراف والتي تتضمن حجج على تسبيب رسائل الإخطار، فالد
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ستورية، وكذا النص على ا للوصول إلى حل موضوعي للمنازعة الدوبراهين تشكل طريقً
شفافية سير  لما لهذه العملية من أثر على رسميةنشر هذه الرسائل في الجريدة ال

لنقاش العام حول ما يمكن أن يثيره هذا النص من وفتح مجال ل ومصداقيتهاالمؤسسات 
ولتفادي التغيير في المراكز القانونية المختلفة لابد من تحديد أجل لتقديم   مسائل قانونية 

  .الطعون

دستورية القوانين لابد من تفعيل الشق الثاني لإعطاء دور أكثر فعالية للرقابة على 
قيق حستوري والمتمثلة في إجرائي التلعمل المجلس الد الضابطةظومة الإجرائية نمن الم

تكريس  فمما لا شك فيه أن ،هية حقيقيةن طريق إقامة مناقشات وجاوذلك ع والمداولات،
قبل النطق بحكمه فرصة ضي ستورية يعطي للقامثل هذا المبدأ أثناء سير المنازعة الد

كما يرتبط هذا  دفاع عن أنفسهم،ى الأقل دعوتهم للستماع إلى دفاع الخصوم أو علللإ
ستوري لأحكامهالإصلاح بتوسيع فترة إصدار المجلس الد.   

نلتمس من اعموم إعادة النظر في المنظومة القانونية  ستوري الجزائريالمؤسس الد
خذ هذه التي تحكم الرقابة على دستورية القوانين على الصعيد النظري والتطبيقي، بأ

والتي تسمح برسم الحدود اللازمة لتحقيق رقابة دستورية فعالة  عتبار،الإقتراحات بعين الإ
ستوري عند مباشرة عملهيتقيد بها المجلس الد.  

ستوري تنبيه إلى أن بناء دولة القانون ليست مهمة المجلس الدفي الأخير يجب ال
عن مقتضيات وجود مجتمع ديمقراطي  عالج بمعزلفعالية دوره لا يمكن أن ي لأن ،لوحده

وكذا إيمان الشعب  ة إلى حماية حقوق وحريات الأفرادستورية الهادفتترسخ فيه الثقافة الد
ستورية بتلك القيم، إذ ومؤسساته الدذلك سوف يساهم بشكل أو بأخر نحو تحقيق  أن

نهض بالمغزى الحقيقي لدولة يستوري كي الإصلاحات الضرورية المتعلقة بالمجلس الد
                       .القانون وهو حماية الحقوق والحريات
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من قانون  108يتعلق بمدى دستورية البند السادس من المادة : 01الملحق رقم 
  .الانتخابات

  
غشت سنة  6الموافق  1416ربيع الأول عام  9مؤرخ في 95-د.م- أ.ق- 01قرار رقم 

    .الانتخاباتمن قانون  108، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 1995
،ستوريإن المجلس الد  

 062من الدستور برسالة تحت رقم  156بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا للمادة  -
، مسجلة بالأمانة العامة 1995يوليو سنة  29الموافق  1416ربيع الأول عام  01بتاريخ 

د حول . م. إ. س/ ع .أ/ 08تحت رقم  1995يو سنة يول 29للمجلس الدستوري بتاريخ 
محرم عام  05المؤرخ في  13- 89من القانون رقم  108دة دستورية البند السادس من الما

، المعدل والمتمم بموجب الانتخاباتوالمتضمن قانون  1989غشت سنة  7الموافق  1410
  ،1995يوليو سنة  19الموافق  1416صفر عام  21المؤرخ في  21-95الأمر رقم 

بمقتضى ومنه، 159و 153،154،155،156،157وبناء على الدستور، ولاسيما المواد  -  
المعدل، الذي يحدد  1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  05 النظام المؤرخ في

  إجراءات عمل المجلس الدستوري،
  للمقرر، الاستماعوبعد  - 
غشت  20الموافق  1410  محرم عام 18د، المؤرخ في  م. ق.ق 01نظرا للقرار رقم  -

المتعلق بالنظر و 1989غشت سنة  20بتاريخ   الصادر عن المجلس الدستوري 1989سنة 
 1410محرم عام  5المؤرخ في  13- 89في مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 

منه في  108لاسيما المادة ، والمتضمن قانون الانتخابات، و1989غشت سنة  7الموافق 
شح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب التر

  الجزائرية الأصلية لزوج المعني، الذي قضى بعدم مطابقته للدستور،
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قرر المجلس  إذا ":همن الدستور التي تنص على أن 159اعتبارا لأحكام المادة و -
من يوم  ابتداءالدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، 

دستوري تكتسي الصبغة النهائية، وذات ن قرارات المجلس الإعليه فو ".قرار المجلس
  تلزم كل السلطات العمومية،النفاذ الفوري، و

ما لم  اعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل آثارها،و - 
  .مازالت قائمة طوقهانمطالما أن الأسباب التي تؤسس يتعرض الدستور للتعديل، و

الحال، أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ، واعتبارا و - 
من ثم اهل قوة قرار المجلس الدستوري، والذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تج
  فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد،

ريقـــر:  
يصرح الرابعة، و في نقطته   89 د م. ق.ق.1يثبت قرار المجلس الدستوري رقم : أولا

بالتالي بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية 
من القانون رقم  108من المادة  -سادسا-معني الوارد في الفقرة الثالثة صلية لزوج اللأا

، 1989غـشـت سنــة  7الموافــق  1410محرم عام  05المؤرخ في  89-13
المؤرخ في  21-95بموجب الأمر رقم   المتممالانتخابات، المعدل و المـتـضمن قانون

  غير مطابق للدستور، 1995يوليو سنة  19الموافق  1416صفر عام  21
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،:  ثانيا

 1416ول عام ربيع الأ 09هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 
  ،1995غشت سنة  6الموافق 
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 .يتعلق بمدى مطابقة قانون الانتخابات للدستور :02الملحق رقم 
  

 1410محـــرم عـــام  18مؤرخ في  -م د  - ق .ق -  1قرار رقم 
  .الانتخاباتيتعلق بقانون  1989غشت سنة  20المــــوافق 

  إن المجلس الدستوري، 
، و 155، و153، و  2الفقرة  67طبقا للمواد   ،بناء على إخطار رئيس الجمهورية  -

، 1989غشت سنة  8ح، مؤرخة في .ع.أ/ 259رقمها  ، من الدستور، برسالة156
 1989 -د .م.أ/  1تحت رقم   1989غشت سنة  13ومسجلة بالمجلس الدستوري في 

 7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ في  31-89والمتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 
دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الذي نشر في الجري1989غشت سنة 

  108لاسيما المادة . 1989غشت سنة  7المؤرخ في  32الشعبية، العدد 
  ،159،و157، و156، و155، و154، و153وبناء على الدستور، في مواده  -
الذي  1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5وبمقتضى النظام المؤرخ في  -

يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
          ،1989غشت سنة  7المؤرخ في  32الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  :وبعد الاستماع إلى المقرر
التي تفرض أن يرفق التصريح  الانتخاباتمن قانون  108فيما يخص المادة قضى 

  .بالترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه
من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية، رئيس  67نظرا لأحكام المادة  

  .الدولة، يجسد وحدة الأمة، وهو حامي الدستور
المسندة إلى رئيس  اصاتالاختصعلى طبيعة  اعتماداونظرا لكون محرر الدستور، 

مقاييس تسمو على كل الشروط التي  للانتخابالجمهورية، قرر أن تحدد شروط قابليته 
من الدستور،  70كما أن المادة . أخرى انتخابيةيجب أن تتوفر في المترشحين لأية مهمة 

  .لرئاسة الجمهورية الانتخابضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية 
من  68ونظرا إلى أن الرجوع الوحيد إلى القانون الذي ورد صراحة في المادة   

  .الرئاسية الانتخاباتيهم إلا كيفيات  الدستور، لا
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يمكن  تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية ، لا اشتراطونظرا لكون  
قع شرطا إضافيا لقابلية في الوا  الرئاسي، بل يشكل الانتخابإحدى كيفيات    أن يماثل
  .الانتخاب

  .مضادا للأحكام الدستورية وللمواثيق المذكورة أعلاه  وهو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا
غير  108تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة  وبناء على ما

  .مطابقة للدستور
  رئيس المجلـس الدستـوري  

  عبد المالك بن حبيلس
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 .يتعلق بالتدخل التلقائي للمجلس الدستوري :03الملحق رقم 

   1995يوليو  25بـــيــان 

  إن المجلس الدستوري، 

  ، 1995يوليو سنة  25هـ الموافق لـ  1416صفر عام  27في اجتماعه بتاريخ 

هـ الموافق  1416صفر عام  21المؤرخ في  21-95بعد الإطلاع على الأمر رقم 
محرم عام  5المؤرخ في  13-89، المعدل و المتمم للقانون رقم 1995يوليو سنة  19لـ 

، المعدل و المتمم و المتضمن قانون 1989غشت سنة  7هـ الموافق لـ  1410
الإنتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

  . 1995يوليو سنة  23هـ الموافق لـ  1416صفر عام  25، بتاريخ 39العدد 

من القانون رقم  108من هذا الأمر المعدلة للمادة  7و بعد الإطلاع على المادة 
التي تشترط من المترشح لرئاسة الجمهورية تضمين ملف ترشيحه شهادة الجنسية  89-13

  . الجزائرية الأصلية لزوجه

  . 159المادة و 1فقرة  153و بناء على الدستور لا سيما المادة 

  . بناء على النظام الداخلي للمجلس الدستوريو 

   يــذكّـر و يتــمـسك

هـ الموافق لـ  1410محرم عام  18المؤرخ في  –د . م –ق . ق -1بقراره رقم 
، المتعلق بقانون الانتخابات و المنشور في الجريدة الرسمية 1989غشت سنة  20

هـ  1410محرم عام  28، بتاريخ 36للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
، و الذي قرر فيه أن شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة 1989غشت  30الموافق لـ 

   .الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور

  المجلس الدستوري
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 15-97لق بعدم دستورية الأمر يتع :04الملحق رقم   

 
 27الموافق ل 1420ذي القعدة عام  22مؤرخ في  2000/م د/ا.ق/ 02قرار رقم 

محرم عام  24المؤرخ في  15- 97، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 2000فبراير 
بمحافظة  المحدد للقانون الأساسي الخاص  1997مايو سنة سنة 31الموافق ل 1418

 .الجزائر الكبرى
  ، إن المجلس الدستوري

من الدستور، بالرسالة  166بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة  - 
المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس و 2000سنة  فبراير 23المؤرخة في 

تحت رقم  2000فبراير سنة    23الموافق  1420ذي القعدة عام  18الدستوري بتاريخ 
محرم عام  24المؤرخ في  15-97 إ يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم.س 21/2000

المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر  1997مايو سنة  31الموافق  1418
  الكبرى، 

 79، )البند التاسع(78، )الفقرة الثانية(18، 15سيما في مواده  لا ،الدستوربناء على و -
 165، )الفقرة الأولى(163، )البند العاشر(122، )الفقرة الثانية(101، )الفقرة الأولى(
   179و  169، )الفقرة الأولى(167، 166، )الفقرة الأولى(
الذي  1989غشت سنة  7 الموافق 1410محرم عام  5بمقتضى النظام المؤرخ في و -

  ي، المعدل و المتمم، ورات عمل المجلـس الدستيحدد إجراء
  بعد الإستماع إلى المقرر، و
مايو  31الموافق  1418محرم عام  24  المؤرخ في 15-97رقم  اعتبارا أن الأمر - 

  ، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية 1997سنة 
سيرهما دد قواعد خاصة لتنظيمهما ووح" الدائرة الحضرية"و" محافظة الجزائر الكبرى"

  وعملهما بموجب أحكامه، 
من الدستور ) الفقرة الأولى(15المؤسس الدستوري حين أقر في المادة   واعتبارا أن -

فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي " الولايةت الإقليمية للدولة هي البلدية والجماعا" أن 
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  للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما، 
البند ( 122أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة  واعتبارا -

ين من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنـه يتع)  10
من ) الفقرة الأولى( 15صلاحية، أن يتقـيد بأحكام المادة عليه، حين ممارسة هـذه ال

  الدستور، 
عمل خاصة بمدينة أن يحدد قواعد تنظيم وسير و بإمكان المشرع واعتبارا أنه إذا كان -

من الدستور، فإن عليه  4من مركزها الدستوري وفقا للمادة  انطلاقاالجزائر العاصمة، 
 أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع، 

لجزائر محافظة ا"واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان  -
عملهما يكون قد واعد خاصة لتنظيمهما وسيرهما وحدد قو" الدائرة الحضرية"و" الكبرى

بند ال(78، )انيةالفـقرة الث(18، )الفـقرة الأولى( 15واد ا الممسيالف أحكام الدستور لاخ
  . منه) الفقرة الثانية(101و) ىالفقرة الأول(79، )التاسع

  :قرري
مايو  31الموافق  1418محرم عام  24المؤرخ في  15-97  التصريح بأن الأمر رقم -

للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع  المحدد 1997سنة 
  . الإخطار، غير دستوري

  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية       
 21، 20، 19، 18ته المنعقــدة بتاريخ بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسا      

  . 2000فبراير سنة   27و  26، 25، 24، 23الموافق  1420ذي القعدة عام  22و
 

  توريجلس الدسميس الرئ
 يرسعيد بوالشع                                                         
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   غة العربيةلبال :أولا

  :الكتب -1

د د ، 2جتهاد والفقه المقارن، الجزء د، المجلس الدستوري بين النص والإإلياس أبو عي -1
 .2007د ب ن، ن، 

منشورات الحلبي الحقوقية،  دراسة مقارنة،: إلياس جوادي، رقابة دستورية القوانين -2
  .2009 ،لبنان

، 6ستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ط الد الأمين شريط، الوجيز في القانون -3
  .2008الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

4- ستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، رشيدة العام، المجلس الد
2006.  

سعيد بوالشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -5
 .2012الجزائر، 

–دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم : ، النظام السياسي الجزائريــــــــ -6
، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -السلطة التشريعية والمراقبة

2013.  

سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  -7
، دار هومة للطباعة والنشر )2010- 1989(ري الجزائريجتهادات المجلس الدستوإو 1996

  .2012والتوزيع، الجزائر، 

ستقلال إلى ستوري في الجزائر من الإقانون الدصالح بلحاج، المؤسسات السياسية وال -8
  .اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د س ن
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9- دار الثقافة للنشر والتوزيع، ستوريعبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الد ،
 . 2010الأردن، 

10- ستورية في الجزائر، دار الجامعة فريد علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الد
 .2010الجديدة، د ب ن، 

دراسة مقارنة، دار : فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري -11
  .2009الكتاب الحديث، الجزائر، 

12- ستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، محفوظ لعشب، التجربة الد
  .2001الجزائر، 

مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر،  -13
  .2010الجزائر، 

ار الثقافة نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، د -14
  . 2006للنشر والتوزيع، الأردن، 

   :المذكراتو الرسائل -2

  :الرسائل الجامعية -أ

عادل صالح ناصر طماح، النظام القانوني للحصانة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -1
 .2011، 1الدكتوراه في الحقوق، القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

مجال -، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة نبالي ةطف -2
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية -ممدود وحول محدود

  .2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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لرزق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة  -3
بكر  ومعة أبيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جالن

  .2013 ،تلمسان ،بلقايد

، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة نوارة حمليل -4
دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

  .معمري، تيزي وزو، د س م

   :المذكرات الجامعية -ب

 مذكرات الماجستير:  

1- ستورية في دول المغرب العربي، مذكرة لنيل شهادة إبراهيم بلمهدي، المجالس الد
الجزائر، الماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة 

   .2010يوسف بن خدة، بن 

2- ستورية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل الماجستير حسينة بعلوج، الرقابة الد
، 1الدكتوراه، الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرفي إطار مدرسة 

2014.  

3- ستورية، مذكرة لنيل شهادة سعاد حافظي، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الد
  .2008بكر بلقايد، تلمسان،  بوماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أ

ستوري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدسليمة مسراتي، إخطار المجلس  -4
ستوري والنظم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، د س مالد  .  
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ستورية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة حترام القواعد الدإسمير بن أحمد، آليات  -5
الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

  . 2014الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

قتصادية، مذكرة لنيل ة المستقلة الفاصلة في المواد الإسمير حدري، السلطات الإداري -6
فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة  درجة الماجستير في القانون،

  .2006محمد بوقرة، بومرداس، 

عزيز جمام، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل درجة  -7
الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم 

  .امعة مولود معمري، تيزي وزو، د س مالسياسية، ج

8- ستوري لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان علي بناي، رقابة المجلس الد
للدستور، مذكرة ماجستير، تخصص القانون الدستورية، كلية الحقوق، ستوري والأنظمة الد

  .2006البليدة، ، القانون العام، جامعة سعد دحلب قسم

والقانون  03- 03المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  ،براهيميفضيلة  -9
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية  ،12-08رقم 

  .2010الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

خابات الرئاسية، نتالمجلس الدستوري الجزائري على الإكوسيلة بومصباح، رقابة  -10
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات 

  .2015، سعيد حمدين، 1العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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11- ستوري في تكريس دولة القانون، مذكرة من أجل محمد قداري، مساهمة المجلس الد
وق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحصول على شهادة الماجستير في الحق

  .2012، 1الحقوق، جامعة الجزائر

12- ستوري في العمل التشريعي، مذكرة مقدمة محمد منير حساني، مساهمة المجلس الد
مرباح، ورقلة،  ق والعلوم السياسية، جامعة قاصديلنيل شهادة الماجستير، كلية الحقو

2010.  

جتهاد المجلس إابة على دستورية القوانين في ظل الرقمراد رداوي، فعالية  -13
ستوري  الجزائري، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، الد

  .2004جامعة منتوري، قسنطينة، 

14- ستوري بين السياسة والقانون، رسالة لنيل درجة الماجستير نبيل زيكارة، المجلس الد
في الإدارة والمالية العامة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بن عكنون، د 

  .س م
ستقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل إيب، نذيرة د -15

انون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق درجة الماجستير في القانون، فرع الق
  .2012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 مذكرات الماستر  
تنهنان ولد أحمد، سلوى إهدن، في فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،  -1

ي، كلية الحقوق مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العام الداخل
  .2013والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ستوري الجزائري بين نصوص مبتورة خيمة، المجلس الد ةزهر النجوم خرزي، عيد -2
وفعالية محدودة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الإقليمية، 

  .2013ميرة، بجاية،  عبد الرحمانلوم السياسية، جامعة كلية الحقوق والع
ستقلالية المجلس الدستوري، مذكرة لنيل شهادة إسامية بن لطرش، كتيبة حمدوش،  -3

الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم 
  .2015السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ستورية في ضمان الحقوق والحريات، بيطه، دور الرقابة الدصورية هلال، مقدودة  -4
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون 
الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 

  .2015ميرة، بجاية، 
ختصاص، مذكرة ستوري بين المهام والإالمجلس الدفارس بوزيدي، حسين سعيد،  -5

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص الجماعات الإقليمية 
والهيئات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

2015.  
ستوري في الرقابة على الدفاطمة الزهراء الشوف، سفيان أبو زهيرة، دور المجلس  -6

  .2005دستورية القوانين، مذكرة نهاية الدراسة، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
7- لحريات الأساسية، مذكرة  ستوري في حماية الحقوق وامريم جعفور، دور المجلس الد

سية، الشعبة ستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، ميدان الحقوق والعلوم السيامقدمة لإ
قسم الحقوق، جامعة  حقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  .2013ورقلة،  ،قاصدي مرباح
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8- ستكمال ناء دولة القانون، مذكرة مقدمة لإستورية في بمريم دبوز، دور العدالة الد
أكاديمي، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، شعبة حقوق، تخصص  متطلبات شهادة ماستر

  .2014قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

9- تأثير الطبيعة القانونية - ستوري الجزائرينورة دبيب، مريم موهوب، المجلس الد
شهادة الماستر في القانون العام، ، مذكرة مكملة لنيل -للمجلس الدستوري على فعاليته

تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن 
 . 2015يحي، جيجل، 

 :المقالات -3

 مجلة البحوث "للسلطات الإدارية المستقلة،  يةستقلالية الوظيفأحسن غربي، نسبية الإ -1 
-234ص ص ، 2015، 11 العدد ،، سكيكدة1955أوت  20جامعة ، " والدراسات الإنسانية

266. 

،        "مجلة الإجهاد القضائي"الرقابة القضائية على دستورية القوانين،  جلول شيتور، -2
 .94-64 صص ن،  د س ،4العدد ، جامعة محمد خيضر، بسكرة

3- خالد دهينه، أساليب عمل المجلس الدمجلة " ،رستوستوري في مجال رقابة المطابقة للد
مجلة متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة،  ،"الفكر البرلماني

 .54-42 صص  ،2006نوفمبرالجزائر،  ،4العدد 

شهرزاد بوسطلة، جميلة مدور، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في  -4
د ، 4 العدد ،جامعة محمد خيضر، بسكرة، "جتهاد القضائيمجلة الإ"التشريع الجزائري، 

  . 363-344، ص ص س ن
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5- مجلة "، -حوصلة لتجربة قصيرةتقديم و-ستوري الجزائري طه طيار، المجلس الد
، 1996الجزائر، ، 2، العدد 6المجلد عن مركز التوثيق والبحوث الإدارية،  تصدر ،"دارةإ

  .49-35 ص ص

6- جتهادمجلة الإ"ستورية في النظام القانوني الجزائري، عادل بن عبد االله، العدالة الد 
  .306-292 ص ص، د س ن ،4العدد ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، "القضائي

علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسة المجلس  -7
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 .61- 54 ص ص ،2004أفريل الجزائر، ، 5العدد البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة، 

مجلة "ستورية، ستورية وآثارها في تفعيل العدالة الد، آلية الدفع بعدم الدبوزيانعليان  -8
ستوري ، "ستوريالمجلس الدمجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الد
 . 120- 65 ، ص ص2013الجزائر،  ،2العدد الجزائري، 

مجلة "ستوري، نفيسة، أثر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الد ةعمار عباس، بخت -9
مجلة متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة، ، "الفكر البرلماني

  .60-41 ص ص، 2008نوفمبر الجزائر، ، 21العدد

، مقال منشور ستورستوري في ضمان مبدأ سمو الددور المجلس الد عمار عباس، -10
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  .2000 يوليو 30فيصادر ال، 46عدد 

 ،77عدد ر ج ،2000عام  الصادر ،والمتمم المعدل الأمة لمجلس الداخلي النظام -3
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 . 2001فبراير 
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constitution de la république française. www.conseil-constitutionnel.fr 

2- L’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil 
constitutionnel française  . www.constitutionnel.fr/textes/ord 58.Htm 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الفھرس
 



الفھرس                                                                                                         
 

121 
 

                                                                      الصفحة                                                                      الموضوع 

  01...................................................................قائمة المختصرات

  04...............................................................................مقدمة

  11............................للمجلس الدستوري ستقلال الحقيقيالإ منح: الفصل الأول

  12...............وية للمجلس الدستوريستقلالية العضضرورة تعزيز الإ :ولالمبحث الأ

  13.....ستوريتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتركيبة البشرية للمجلس الد :المطلب الأول

  13...........................ستوريإعمال التوازن في تشكيلة المجلس الد :الفرع الأول

  16......همرئيسنتخاب ستوري صلاحية إضرورة منح أعضاء المجلس الد :الفرع الثاني

  19................................ستوريأعضاء المجلس الدتقوية حياد : المطلب الثاني

  19.............ستوريتقوية الضمانات الدستورية لحياد أعضاء المجلس الد :الأولالفرع 

  20...................................................تحديد شروط توالي العضوية :أولا

  20......................الجزائري ستوريالمجلس الدشرط السن كقيد للعضوية في  -1

  21...................................................والخبرةالقانونية شرط الكفاءة  -2

  22..............................................................أداء اليمين القانونية -3

  23.............................................................إعمال مبدأ التنافي :ثانيا

 23.....................لدستوري القيام بهاالأعمال المحظورة على أعضاء المجلس ا -1

 



الفھرس                                                                                                         
 

122 
 

   24..........................القيام بهاالأعمال المسموح لأعضاء المجلس الدستوري  -2

   26............................................ستوريمدة العضوية في المجلس الد :ثالثا

  26............................................................الأعضاء عهدةتحديد  -1

  27.........................................................للتجديدالعهدة قابلية عدم  -2

  28..............................ستوريالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الد تكريس -3

  30........................قواعد عملهمن وضع وإعداد  ستوريالمجلس الدتمكين  :رابعا

  32...................................................تكريس الحصانة القضائية :خامسا

  33.............ستورييمية لحياد أعضاء المجلس الدتقوية الضمانات التنظ :الفرع الثاني

  33..................................................................واجب التحفظ :أولا

  35.............................ستوريإسناد مهمة الفصل في العضوية للمجلس الد :ثانيا

  37...............ستوريضرورة تعزيز الاستقلالية الوظيفية للمجلس الد :المبحث الثاني

  38.........................ستوريللمجلس الد ستقلال الإداري والماليالإ :المطلب الأول

  38...................................الإستقلال الإداري للمجلس الدستوري: الفرع الأول

   39...................................................................العامة الأمانة :أولاً

  40...........................................ستوريةمركز الدراسات والبحوث الد :ثانيا

  41..............................................................المصلحة الإدارية :ثالثا

  42..................................................................مديرية الوثائق -1



الفھرس                                                                                                         
 

123 
 

  42..................................................................مكتب الدراسات -أ

 42..................................................ستغلالهامكتب تحليل الوثائق وإ -ب

 42..............................................................مكتب كتابة الضبط -ج

  42......................................................مديرية الموظفين والوسائل -2

  43..................................................................مكتب الموظفين -أ

  43.......................................................مكتب الميزانية والمحاسبة -ب

   43............................................................مكتب الوسائل العامة -ج

  44....................................ستوريستقلال المالي للمجلس الدالإ :الثاني الفرع

  45..................................ستقلال المالي للمجلس الدستوري الجزائريالإ :اأولً

  47...................ستقلال المالي للمجالس الدستورية في بعض النظم المقارنةالإ :ثانيا

   48...................ستوريراء وقرارات المجلس الدلآ المكانة القانونية :الثانيالمطلب 

  49................................ستوريراء وقرارات المجلس الدحجية آ :الفرع الأول

  51...................ستوري وميعاد نفاذهاراء وقرارات المجلس الدر آاأث :الفرع الثاني

  51..........................................أثار آراء وقرارات المجلس الدستوري :أولا

  52....................................ميعاد نفاذ آراء وقرارات المجلس الدستوري :ثانيا

  55.................................................................خلاصة الفصل الأول

 57.............................ستوريةدسير الدعوى التفعيل إجراءات : الفصل الثاني



الفھرس                                                                                                         
 

124 
 

  58................................................إصلاح نظام الإخطار :المبحث الأول

  59.................................................توسيع دائرة الإخطار :المطلب الأول

 59...................................سيع الإخطار إلى الجهات السياسيةتو :الفرع الأول

 60...............................................توسيع الإخطار إلى الوزير الأول :أولا

  62...........................................توسيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية :ثانيا

 65.............................................تمكين الأفراد من الإخطار :الفرع الثاني

  68.....................................حق الإخطار لجهات أخرى توسيع :الفرع الثالث

  68....................................المجلس الدستوري إخطارء في أحقية القضا :أولا

  70..................................التلقائي التحركجلس الدستوري من الم تمكين :ثانيا

  72.........................................لإخطارضبط رسالة اشروط  :الثاني مطلبال

 72..........................................خطارضرورة تحديد ميعاد للإ :لفرع الأولا

  74.......................................ضرورة تسبيب رسائل الإخطار :الفرع الثاني

    76..........................................ضرورة نشر رسائل الإخطار :الفرع الثالث

  78..................................إصلاح إجرائي التحقيق والمداولات :المبحث الثاني

  79.............................إصلاح إجراء التحقيق في رسالة الإخطار :المطلب الأول

  79.......المجلس الدستوري عضاءتعيين العضو المقرر لمصادقة أع إخضا :الفرع الأول

 82.................................تحقيق مبدأ الوجاهة في إجراء التحقيق :الفرع الثاني



الفھرس                                                                                                         
 

125 
 

  86..................... الدستوري إصلاح إجراء المداولات في المجلس :المطلب الثاني

  86........ستوريةالزيادة في المهلة الزمنية الممنوحة للمجلس للفصل في الد :الفرع الأول

  89........................تحديد النصاب القانوني للتصويت في المداولات :الفرع الثاني

  93................................................................خلاصة الفصل الثاني

  95..............................................................................خاتمةال

 100...........................................................................الملاحق

  108.....................................................................قائمة المراجع

 120...........................................................................الفهرس

 



 

  :ملخصال

تتميز الرقابة على دستورية القوانين التي يمارسها المجلس الدستوري الجزائري 
  .بالمحدودية، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على النظام القانوني المنظم لها

عليه، ومن أجل تفعيل الرقابة الدستورية يجب ضمان الإستقلال الحقيقي للمجلس 
  .العضوي والوظيفي، هذا من جهةالدستوري بجانبيه 

ير الطبيعي للدعوى من جهة أخرى، لابد من تكريس الإجراءات التي تسمح بالس
  .الدستورية أمام هذا المجلس

 رقابة فعال يكفل إحترام الدستوربتوفر هذين الشرطين يمكن الحديث عن نظام 
  .وحماية الحقوق والحريات

 Résumé 

Le contrôle de la constitutionalité des lois exercé par le conseil 
constitutionnel algérien demeure limité en dépit des réformes introduites dans le 
système légal qui le régit. 

Ainsi donc, et pour rendre efficace le contrôle de la constitutionalité, on 
doit assurer l’indépendance réelle du conseil constitutionnel dans ses aspects 
organique et fonctionnel, d’une part. 

D’autre par, il faut consacrer les mesures permettant le déroulement 
ordinaire de l’action constitutionnelle devant ledit conseil. 

 Une fois ces deux conditions réunies, on peut parler d’un système de 
contrôle efficace pouvant garantir la constitution et la protection des droits et 
libertés.       


